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صدق�الله�العظيم.

.�09ية�سورة�الزمر�

:يقولُ ،صلى الله عليه وسلمقاَل: سمِعْتُ رَسُول اللَّهِ عَنْ أَبي الدَّرْداءِ،

"منْ سَلَكَ طَريقًا يَـبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلىَ الجنةِ "



شكر وتقدیر

�لى ٔ�ن و�رمه�لى توف�قهلنا، ؤ�حمدها�لهم ٔ�شكرك �لى كل طریق صعب �سرته 

:والسلاملقول الرسول �لیه الصلاة وام�ثالأ�تممنا هذا العمل 

الله"رلا �شك"من لا �شكر الناس، 

اضل فإن واجب الإ�لاص والتقد�ر یدعو� إلى شكر أ�س�تاذ وا�كتور الف

نا بمعلوماته عبد الكريم" ا�ي رافق�ا في هذا العمل وا�ي لم یب�ل �لی عسالي«

ا�ي كان س�ندا لنا م�ذ البدایة فجزاه الله �يرا.و وتوجيهاته القيمة 

�راسي في وار� ایع أ�ساتذة ا��ن رافقو� في مشلجم ب�سمٔى عبارات الشكر ونتقدم

إلى الجد الجامعة �لى ما ٔ�دو� به من العلم والمعرفة والتوجيهات وما حفزو� به

و�جتهاد لطلب العلم.

كما �شكر ٔ�عضاء لجنة المناقشة.



اهداء

بكل حب وامتنان، أهدي هذا العمل إلى:

إلى من غرست في نفسي بذور الطموح والأمل إلى من كانت سندا وعونا لي في 

التي أعتبرها شعاع والنور الذي ینیر دربي.والدتي الحبیبةكل خطوة من حیاتي 

مصدر والدي العزیزوتكبد عناء الحیاة لأجل مستقبلي إلى يإلى من سهر اللیال

قوتي وقدوتي الجمیلة.

الذین شاركوني أحزاني وأفراحي وكانوا دوما معي في كل إخوتي وأخواتيإلى 

خطوة.

معي لحظات التعب وشاركواوسندا،لي عونا ا، الذین كانو أصدقائي الأعزاءإلى 

.والجهد

نجاز أهدیكم هذا العمل بكل فخر لتحقیق هذا الإودعمنيتي رامن بقدآإلى كل من 

.واعتزاز

تیللي""



أهدى ثمرة جهدي 

رحمة االله"جدي"إلى الروح الطاهرة 

رحمها االله"جدتي"إلى الحضن الدافئ 

من الكون إلى من غمرتني بالحب والعطاء وبثت النور في حیاتي والشمعة إلى أعظم نعمة 

التي أضاعت لي درب الحیاة والنجاح 

"أمي أطال االله في عمرها "

إلى من علمني طاعة االله وعلمني قیمة العمل والاحترام وغرس فیا المبادئ والأخلاق 

"أطال االله في عمرهأبي"الفاضلة إلى سندي في الحیاة

من تحفزني على طلب العلم ونیل العلا ونبع الرقة والحنانإلى

وزوجها"العزیزة"العزیزةأختي 

منبع العطاء والتوجیهاعتبرتهم 

"، "لوطفي"حمزةإخوتي" 

التي أعتبرها أختي الصغیرة"أسیلدون أن أنسي"

قلبي.             إلى كل من نساهم قلمي لكن لم ینساهم 

"" وسام



قائمة المختصرات

أولا: باللغة العربیة

.ص: الصفحة
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مقدمة

العالمیة، شهدت دول العالم أزمة اقتصادیة بسبب عدم استقرار أسعار البترول في السوق

تمویل بدیلة هذا ما دفع الدول إلى إعادة النظر في سیاستها الاقتصادیة والبحث عن مصادر

لخزائنها العامة ولذلك اتجهت هذه الدول إلى تشجیع الاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرین.

مستویاتها یعتبر الاستثمار أحد أهم ألیات التنمیة الاقتصادیة في العدید من الدول بمختلف 

الاقتصادیة خاصة الدول النامیة التي تحتاج بشدة إلى رؤوس أموال لتطویر مشاریعها التنمویة،

هذه الدول إلى تبني سیاسات اقتصادیة تهدف إلى تشجیع الاستثمار الأجنبي عالأمر الذي دف

هذه والمحلي، باعتباره وسیلة لتنمیة مصادر النمو الداخلي و الخارجي، نظرا لما تحققه

الاستثمارات من تدفقات مالیة كبیرة تساهم في تطویر قطاعات التشغیل و الإنتاج و نقل 

التكنولوجیا و تعزیز العدید من الجوانب في الاقتصاد و توفیر فرص العمل وترقیة المنتوج المحلي 

و تحفیز النمو الاقتصادي. 

الوطني فاعتمدت دبالاقتصاضبدأت الجزائر جهودها بعد الاستقلال بالنهو في هذا السیاق

،على نظام اقتصادي موجه  یعتمد على احتكار الجانب الاقتصادي و التدخل في جمیع  المیادین

في مطلع التسعینات بدأ ،تركیز على العائدات النفطیةالإلا أن هذا النظام تعرض لتراجع بسبب 

مبدأ المنافسة و تشجیع مجال یظهر الانفتاح  الاقتصادي و تقدیم المبادرات الخاصة و تكریس 

الاستثمار في الجزائر و جذب الاستثمارات الأجنبیة  وتنویع مصادر الدخل الوطني من العملة 

الصعبة لتمویل الخزینة العمومیة، لذلك حاول المشرع إصدار عدة قوانین في هذا المجال أولها 

، الذي أسس قواعد و مبادئ 1ى) الاستثمار (الملغةالمتعلق بترقی12-93المرسوم التشریعي رقم 

هامة  وتوالت عدة قوانین إلى غایة الازمة العالمیة التي خلفها وباء كورونا التي أثرت  سلبا على 

الدولة الجزائریة مما دفعها الى انتهاج إستراتیجیة جدیدة نحو التغییر الجذري لقانون الاستثمار 

، الذي وضع أسس جدیدة و حدد 2لاستثماراةیتعلق بالترقی18-22وإصدار قانون جدید رقم 

، الصادر في 64،ج،ج، العددر، یتعلق بالاستثمار، ج، 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم -1

، ملغي. 1993أكتوبر 10

جویلیة28بتاریخ ،صادر 50عدد ال، یتعلق بالاستثمار، ج،رج،ج ، 2022جویلیة 24مؤرخ في 18-22قانون رقم -2

2022.



ةمقدم

2

المجلس الوطني للاستثمار " و، " الوكالة الجزائریة لترقیة أجهزة إداریة التي تتمثل في "

من الأمر رقم 06المنشأة بموجب أحكام المادة ربدل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماالاستثمار"

، جاءت لتقدیم الدعم 1الاستثمار (الملغى) رالمتعلق بالتطوی2001أوت 20مؤرخ في 01-03

و المساندة لفئات مختلفة من المستثمرین سعیا منها لتنشیط و بعث نفس جدید في العملیات 

الاستثماریة التي عرفت تراجع في السنوات الماضیة لهدف تحقیق مستویات مقبولة بعیدا على 

قطاع المحروقات .

الشخصیة في تطویر الرصید المعرفي في مجال بةالرغاختیارنا لهذا الموضوع إلىیعود

والاطلاع الواسع على تنظیمها للوكالة الاستثمار بشكل عام والرغبة في معرفة الطبیعة القانونیة 

خاص.ل الهیكلي والوظیفي بشك

من الصعوبات التي صادفتنا أثناء إنجاز البحث قلة المراجع المتضمنة لموضوع الدراسة 

تسمیة الفي هذا الجانب تتوفر عدة مراجع في ظل المرسوم السابق المتضمن للوكالة ب،حیث أنه

و بتنظیم هیكلي وظیفي ، السابقة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بدل التسمیة الجدیدة لها 

یختلف عن أحكام و الإجراءات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي الأخیر و المعدل و المتمم 

فإن الموضوع تم إنجازه بالاعتماد على المراسیم و القوانین الجدیدة فقط ،بالإضافة إلى ،مؤخرا

لا تحوز على والتيعلى المساعدة الكافیة من طرف مصالح الوكالة ،من الحصول عدم التمكن 

المتوفرة في النصوص التشریعیة بالجریدة الرسمیة .تلك المعلومات الكافیة سوى 

قدم نطرح الإشكالیة التالیة:انطلاقا مما ت

كیف نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار؟

الوصفي الذي یقوم على وصف المنهج للإجابة على الإشكالیة اعتمدنا على 

لأجلها، والمنهج التحلیلي من خلال تحلیل ، ومدى تحقیقها للأهداف التي أنشأتالوكالة

أوت 22،صادر في 47عدد ال، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج،ر،ج،ج ،2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -1

( ملغى )2001
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النصوص القانونیة ومعالجتها لتنظیم مهام وسیر الوكالة، وبعض الدراسات المقارنة ویظهر 

.بعض المواضیع لما كانت علیه الوكالة وكیف أصبحت حالیاعلى ذلك من خلال التعرف 

إلى فصلین:تقسیم هذا الموضوع إلى ولمعالجة الإشكالیة المطروحة ارتأینا 

، رالفصل الأول الإطار التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمافي حیث سنتناول 

والذي قسمناه إلى مبحثین في المبحث الأول ماهیة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، وفي 

المبحث الثاني الجهاز التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار.

مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، الذي قسمناه لفي حین خصصنا الفصل الثاني 

إلى مبحثین المبحث الأول مهام الوكالة المتعلقة بدراسة وتشجیع الاستثمار، وفي المبحث الثاني 

التحفیزیة.والأنظمةمهام الوكالة المتعلقة بالرقابة على المشاریع الاستثماریة



الأولالفصل

الإطار التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار
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تتطلب عملیة  تفعیل الاستثمار في دولة ما توفر مجموعة من العوامل الخارجیة الدولیة و 

توفیرها حتى تضمن استقطاب ىالجزائریة العمل علعلى الدولة ، عوامل أخري داخلیة وطنیة

على و اهتم المشرع الجزائري بالإطار المؤسسي للاستثمار ،لذلك المستثمر الأجنبي و الوطني 

الخصوص الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار التي تعتبر ركیزة الجهاز الاستثماري نظراً للمهام 

بإصدار عدة قوانین في هذا مجال أولها المرسوم ريالمشرع الجزائلذلك قامالموكلة إلیها، 

بحیث أجمعت هذه ، 182-22رقم ثم توالت القوانین إلي غایة القانون ، 211-93التشریعي رقم 

،النصوص على ضرورة وضع مؤسسات خاصة توكل إلیها مهمة الإشراف و متابعة الاستثمارات

لهذا ،وسریع من دون عراقیل و بیروقراطیةو كذا مرافقة المستثمر بكفالة تسییر ذو مستوى جید

-22رقم قانون الجدید القام المشرع بعدة تعدیلات في الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بموجب 

ذي رقمالمتعلق بالاستثمار الذى أعاد تسمیتها و تنظیمها لاسیما في المرسوم التنفی18

22_2983.

ماهیة (لاستثماریة تم التطرق في هذا الفصل إلىنظراً لأهمیة هذا الجهاز في العملیة ا

الجهاز (المبحث الثاني بعنوان هویلی،المبحث الأوليالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار) ف

.)التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.ق، یتعل12-93المرسوم التشریعي رقم -1
.مرجع سابقبالاستثمار،قیتعل،18-22قانون رقم ال-2
، وسیرهاتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، یحدد2022سبتمبر 18مؤرخ في 298-22المرسوم التنفیذي رقم -3

.2022سبتمبر18خ، صادر بتاری60ج،رج،ج،، العدد 
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المبحث الأول 

ماهیة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

الجزائریة لترقیة الاستثمار من الهیئات الفاعلة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة تعد الوكالة

لمشرع الجزائري سنة اوهذا ما دفعمن خلال إشرافها ومتابعتها لمختلف الاستثمارات في الوطن،

أهدافها بتنظیم أحكامها وتحدیدرالمتعلق بالاستثما18-22رقم بموجب قانون الجدید2022

مهامها وطبیعتها، ودورها، وفصل في 

ىالمطلب الأول إلفيطرقنتخلال مطلبین،منالمفاهیمهذهلمختلفوسنوضح

المطلب الثاني (الطبیعة القانونیة یعالج بینماالمقصود بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار)، (

).للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

المطلب الأول

لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار امفهوم

هیكل جدید بل بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار هي إحدى أهم المؤسسات التي لیست 

كما أنها وجدت لتقدیم الدعم ،موجودة في القوانین السابقة بتسمیات مختلفة وأحكام متعلقة بها

من خلال مستویات من التنمیة الاقتصادیة، وهذاقیقوالمساندة سعیا منها لتنشیط الاستثمار وتح

الوكالة عبر مختلف المحطات التشریعیة وصولا لما هي بها مراحل التي مرتالالتعرض إلى 

حالیا.

)،تطور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار(في الفرع الأول تحت عنوان وهذا ما سنتناوله 

اهداف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار).بعنوان (الفرع الثاني یلیه و 
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الفرع الأول 

تطور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

من الدول التي تسعى جاهدة لتشجیع وتطویر المشاریع الاستثماریة تعتبر الجزائر واحدة 

ثریة من لذلك قامت بسن قوانین وفق لهذه التوجیهات، وفرت من خلالها منظومة على إقلیمها 

وأنشأت أجهزة إداریة مرنة للاستقطاب وتقدیم لها كل المساعدات ،الامتیازاتالضمانات و 

.ومن أبرز هذه الأجهزة "الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار "مرافقتها،و 

صلاحات التي الإالوكالة المسؤولة عن الاستثمار في إطار الجیل الأول من تأسست 

تهدف إلى التكیف مع الوضع الاقتصادي و بالقیام بتعدیلات ل التسعینات أجبرت الجزائر خلا

بإصدار عدة قوانین في المجال أولها المرسوم المشرع الجزائري لذلك قام ، 1الاجتماعي لبلاد

و أول وكالة عرفت ،المتعلق بترقیة الاستثمار1993-10-05المؤرخ في 12_93التشریعي رقم 

سمیت في صلب النص، 2ية متخصصة في مجال تسییر العقار الصناععلى أنها مؤسسة عمومی

المعنویة و الاستقلال المالي تحت وصایة رئیس ةلشخصیابتتمتع ، APSIوكالة ترقیة الاستثمار

-17المؤرخ في 319-94و منحت لها في هذا المجال بموجب مرسوم تنفیذي  رقم ، الحكومة 

توفیر وتحسین ، عدة مهام كمراقبة المستثمرین في مجال الاستثمار و العقار10-1994

ومراقبة المشاریع لتوجیه المستثمرین في ، المعلومات حول الحافظة العقاریة للعقار الصناعي 

.4بیروقراطيذات طابع مركزي نها أبو لقد وجهت لهذه الوكالة عدة انتقادات ، 3مجال الاستثمار 

المتعلق بترقیة 1993-10-05المؤرخ في 12-93ي رقمبعد فشل تطبیق المرسوم التشریع

الاطلاع تاریخ ، www.indutirie.gov.dzوزارة الصناعة والإنتاج الصیدلاني، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار،-1

.23:15ساعة 2023مارس 02

تعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.الم، 12-93المرسوم التشریعي رقم -2

، المتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة 1994أكتوبر 17مؤرخ في 319-94المرسوم التنفیذي رقم -3

.1994، لسنة 67، ج ر،ج،ج، العدد الاستثمارات ودعمها وتابعتها

، 01مجلد ،العلوم الإداریة والمالیةمجلة"، ترقیة الاستثمارلالنظام القانوني للوكالة الوطنیة في "خروبي یاسمینة،-4

.604، ص 2017،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، 01العدد 
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المتعلق 2001أوت 20المؤرخ في 03-01رقمتم إصدار الأمر2001في سنة الاستثمار،

بجهاز إداري أخر بغرض تفعیل وتنشیط مجال الاستثمار في ،بتطویر الاستثمار (ملغي جزئیا)

من الأمر06بموجب نص المادة ، و ANDI"1تمثل في "الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماریلجزائر ا

وكالة الوطنیة لتطویر التنشأ ":المتعلق بتطویر الاستثمار والتي تنص على ما یلي03-01رقم

قد وضعت في البدایة تحت وصایة رئیس الحكومة ثم ، 2الاستثمار تدعى في صلب النص "وكالة"

356-06بعد ذلك تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لكنه هو الأخر ، 3الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و تسییرها المتضمن صلاحیات 

لمشرع إعادة تنظیم الوكالة بصفة جذریة بموجب فقرر ا،فشل في تنشیط العملیة الاستثماریة

06حیث تم الاحتفاظ بنفس التعریف الذي جاء في المادة المتعلق بالاستثمار09-16رقمقانونال

09-16رقممن القانون26والتي بقیت ساریة المفعول بمقتضي المادة 03-01رقممن القانون

"التي تنص على أن الوكالة لشخصیة المعنویة و اات طابع إداري تتمتع بذهي مؤسسة عمومیة:

الاستقلال المالي تدعي في صلب النص وكالة توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة 

لها هیاكل غیر مركزیة على المستوى و ،5إضافة لمقرها الكائن بالجزائر العاصمة،4"الاستثمار

من المرسوم التنفیذي رقم 03و 04المادة صلاحیاتها بموجب المحلي، و قد تم تحدید تنظیمها و 

إلا أنه ،6التي أدخل فیها عدة تعدیلات خاصة في الجهاز التنظیمي و توسیع المهام 06-356

بقي یمارس مهامه بتدخل من المجلس الوطني للاستثمار لدراسة الوكالة.

.78، ص2019الجزائر ،،بیت الأفكارالصناعي،محمودي عبد العزیز، استثمار العقار -1

سابق.مرجع، الاستثماربتطویر ، المتعلق03-01أمر رقم -2

، المتعلق بصلاحیات الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار و 2006أكتوبر 09مؤرخ في 356-06رقمالمرسوم التنفیذي-3

.2006أكتوبر 11، صادر بتاریخ 46عدد الر،ج،ج، ،تنظیمها سیرها، ج

صادر ،46عدد ال، ،ج،جریتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016أوت 03مؤرخ في 09-16من القانون رقم 26المادة -4

.(ملغي)2016أوت 03بتاریخ 

شهادة ل، النظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة ، أطروحة لنیوالي نادیة-5

.113،ص2015دكتوراه ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.مرجع سابق، بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرهاالمتعلق،356-06المرسوم التنفیذي رقم -6
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مشرع الجزائري إلى ما دفع الاهذتحقیق أهدافهالعدم تمكن القوانین السابقة  في نظرا 

مرسوم البصدور ل، و إلغائها وسن نصوص قانونیة جدیدة تتماشى مع التطورات الحاصلة في المجا

الوكالة الجزائریة لترقیة الذي یحدد تنظیم 2022سبتمبر08المؤرخ في 298-22رقمالتنفیذي

جدیدة تتماشى مع ومنح لها صلاحیات إضافیة، 1تشكیلتهاامها و فصل في مهالو الاستثمار وسیرها 

تحقیق حریة الاستثمار ومبدأ الشفافیة والمساوات في التعامل مع تطلعات المشرع من أجل

كما أعاد تشكیل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مع تغیر تسمیتها إلى الوكالة ، 2الاستثمارات

ا دور المروج الحقیقي ومنحه،18-22رقممن قانون18الجزائریة لترقیة الاستثمار بموجب المادة 

ومتابعتها والمرافق للاستثمارات عوضا من دورها السابق الذي ینحصر في تسجیل الاستثمارات

رمضان عام 03مؤرخ في 111-24، وفقا لما تم ذكره  صدر مرسوم تنفیذي جدید رقم 3فقط

298-22، الذي یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2024مارس سنة 13الموافق 1445

المتعلق بتنظیم و سیر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، و الذي یهدف إلي تعزیز بیئة 

الاستثمار في الجزائر من خلال تنظیم الأنشطة المرتبطة بالعقار الاقتصادي و تقدیم التسهیلات 

.4للمستثمرین، وذلك في إطار تحسین المناخ الاستثماري و جذب المزید من الاستثمارات

الفرع الثاني

أهداف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

تهدف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار الى تحسین بیئة الاستثمار في الجزائر وجذب 

وقد جمعت بعض الأهداف كإعلام بینهما،المزید من الاستثمارات المحلیة والأجنبیة دون التمییز

لة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق.، یحدد تنظیم الوكا298-22رقمالمرسوم التنفیذي-1

مجلة طینة للدراسات ، "18-22أمینة كوسام "الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید -2

، 2022، دیسمبررالمركز الجامعي الشهید سي الحواس بریكة، الجزائ02،2202دالعد،05مجلد ،العلمیة الأكادیمیة

.99ص

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22من القانون رقم 18المادة -3

مؤرخ في 298-22رقم، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي2024مارس 13مؤرخ في 111-24المرسوم التنفیذي رقم -4

18، صادر بتاریخ 19، ج ر،ج،ج، العدد وسیرها، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 2022سبتمبر 08

.2024مارس 
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الدعم والمساعدة بالإضافة الى اهداف أخرى تتمثل في:المستثمرین والتقدیم لهم 

جلب الوكالة فرص استثماریة جدیدة الى الجزائر من خلال الترویج للبلد كوجهة •

.استثماریة جاذبة وتقدیم الدعم للمستثمرین في جمیع مراحل رحلة الاستثمار

استثماریة والخاص لخلق بیئةتسعى الوكالة إلى تعزیز تعاون بین القطاعین العام•

أكثر ملائمة.

الاقتصاد في تنمیةالوكالة إلى نشر الوعي بأهمیة الاستثمار ودورهتسعى •

الجزائري.

.للإنجاز المشاریع الاستثماریةمنح العقار الاقتصادي الموجه •

استحداث منصة رقمیة لتمكین المستثمرین من تسجیل ملفاتهم ومعالجتها بشكل •

سریع وفعال.

بمرافقة ودعم المستثمرین في استكمال جمیع الإجراءات الإداریة تقوم الوكالة •

زمة لتنفیذ مشاریعهم الاستثماریة.لاوالقانونیة ال

تسهیل عملیة الاستفادة من المزایا والرقابة والاشراف على المشاریع الاستثماریة •

.1التي منحت لها امتیازات

المطلب الثاني 

الجزائریة لترقیة الاستثمارللوكالةونيالقانتكییفال

ر وأهدافها، وتمالاستثماتطور الوكالة الجزائریة لترقیة الأول إلىتطرقنا في المطلب 

الوكالة بمهام الاستثمار بموجب القانون الجدید وكلفتص هذا المطلب لتحدید طبیعتها یتخص

.606خروبي یاسمینة، مرجع سابق، ص-1
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ستبدل ، ا2981-22رقم بموجب المرسوم التنفیذي وسیرهاتنظیمها وتحدید،المتعلق بالاستثمار

18-22من القانون رقم 18مادة المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب ال

تتمتع إداري،بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار مع تعریفها بأنها مؤسسة عمومیة ذات طابع 

.2المالي وتوضع تحت وصایة الوزیر الأولوالاستقلالالمعنویة ةلشخصیاب

)، رالطابع الإداري للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثما(إلىسوف نتطرق في هذا المطلب 

فرع في ال)بالشخصیة المعنویةالوكالة الجزائریة تمتع یلیه فرع الثاني بعنوان (و الأول،فرع في 

داریة).الإللوصایة الوكالةخضوع(سنقوم بدراسةالثالث 

الفرع الأول

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ذات طابع إداري

كبیرة مقارنة بالوكالة تنظرا لما سبق یمكن القول بأن المشرع الجزائري لم یأتي باختلافا

المحدد 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 02الوطنیة لتطویر الاستثمار، حیث تنص المادة 

لصلاحیات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها على أن الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع 

تحوذت على إعطاء ومنح إداري، یفهم من خلال المادة السالفة الذكر أن السلطة التنفیذیة اس

.3الوكالة هذا الشكل دون أي تبریر لذلك

ونفس التكییف القانوني اعتمدته القوانین السابقة المنظمة للوكالة، بحكم تعریفها على أنها 

نص أن الذي06/356عمومیة ذات طابع إداري على أساس المرسوم التنفیذي رقم مؤسسة

رقممرسوم التنفیذيالو ، 4ثمار مؤسسة عمومیة ذات طابع إداريالوكالة الوطنیة لتطویر الاست

سابق.عمرجوسیرها،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ،298-22رقم المرسوم التنفیذي -1

سابق.مرجع ، ریتعلق بالاستثما،18-22رقم قانونالمن 18مادة ال-2

سابق.مرجعالالاستثمار، ، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

مرجع وسیرها،وتنظیمهاتعلق بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، ی356-06مرسوم التنفیذي رقم01مادة ال-4

سابق.
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فان المشرع وبالتالي، 1ن الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداريأنص صراحة على 01/282

الاستثمار اعتبرها بأنها مؤسسات وترقیةالجزائري منذ إنشائه للوكالات المكلفة بتطویر الاستثمار 

الى طبیعة قراراتها رالقاضي الإداري  بالنظلاختصاصإداري، وتخضع عمومیة ذات طابع

الإداریة ، و قد تؤدي قیام الوكالة بهذه التصرفات الى حدوث نزاعات بینها و بین المستثمر وتكون 

من القانون الإجراءات المدنیة و 800مام القضاء، وذلك حسب المادة أهذه النزاعات محل دعوى 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص في ":نأالإداریة على

أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 

.2أحد المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها "

الاستثمار بامتیازات السلطة العامة أولا: تمتع الوكالة الجزائریة لترقیة 

شخاص القانون العام ما أفهي من عامةالاستثمار مؤسسةالوكالة الجزائریة لترقیة تعتبر 

تملك السلطة حیث،الإداریةبامتیازات السلطة العامة التي یقررها القانون للجهات تمتعالیخول لها 

فالوكالة لها ،والتشریعحسب القانون وسحبهالمزایا نظام االتقدیریة خلال ممارستها لسلطتها في

ما أوضحه الضروریة، هذاتتوافر فیه الشروط ذيللمستثمر الوالتحفیزاتسلطة في منح المزایا 

دخلال بأحالإمتعلق بالاستثمار ضمن صلاحیات سحب المزایا عند ال18-22رقم القانون 

.3الشروط الضروریة

المباشر كما یجوز لها إبرام ءأو الاستیلاكما تمتلك الحق في نزع الملكیة للمنفعة العامة 

الحاجة إلى القرارات دونوتملك سلطة التنفیذ المباشر لهذه بإرادتها،عقود إداریة واتخاذ القرارات 

)1(فقرة 104-17رقممن المرسوم التنفیذي13وحسب نص المادة ، 4سند تنفیذي من القضاء

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة ، 2001سبتمبر 24مؤرخ في 282-10من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1

.(ملغى)2001رسبتمب26صادر بتاریخ ، 55عدد ، الج ،ج،رجسیرها، لتطویر الاستثمار وتنظیمها و 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر،ج2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 800المادة -2

، معدل ومتمم .2008افریل 23، صادر في 21ج،العدد 

تعلق بالاستثمار، مرجع سابق.ی، 18-22قانون رقم -3

في ه قانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراللمالیة وفق الفي النشاطات ستثمارللا، المعاملة الإداریة ملیكةأوبایة -4

.316ص 2016،، جامعة مولود معمري تیزي وزوسیاسیةوالعلوم كلیة الحقوقالعلوم، تخصص قانون، 
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المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة والعقوباتبمتابعة الاستثمارات قالمتعل

المكتتبة بعد یصدر التجرید من الحقوق في المزایا في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات "

"تحویل الوجهة التفصیلیة أو عند رالإعذا تقریر مثل هذه ن تؤدي إلى أبما یمكن ، 1.....

متعلق بتطویر الاستثمار ال03-01رقممن الأمر03في فقرتها 23المادةتالعقوبة وكذلك نص

قرارات مادة أنالونفهم من نص ،2یحتج بقرار الشباك الوحید على الإدارات المعنیة هعلى أن

كالجمارك، الضرائب كمامعنیة البها في مواجهة الإدارات ویحتجصیغة التنفیذیة الالوكالة جاءت ب

.ةبالإرادة المنفردهأو تعدیلفسخ العقد تملك حق إبرام عقود إداریة بما فیه حق

ةالوكاللأموال العام عثانیا: الطاب

باعتبار الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار احد أشخاص القانون العام و من اجل تسییر 

بالحمایة القانونیة المقررة للأملاك الوطنیة ، ونص مالها المرفق العام و مصالحها ، لذلك یحظ

قانون المدني وقانون الأملاك الوطنیة على عدم  جواز التصرف فیها أو حجزها أو تملكها كل من

المتضمن قانون الأملاك30-90بأي وسیلة أخرى ، و هذا ما یوضحه القانون رقم بالتقادم أو

من القانون 688مادة ال، كما تخضع لأحكام 143-08انون رقم الوطنیة المعدل المتمم  بالق

العقارات و المنقولات التي تخصص ،" تعتبر أموال الدولة علىتنص و التي الجزائري المدني

بالفعل أو بمقتضى نص قانوني للمصلحة عامة أو الإدارة أو المؤسسة العمومیة أو لهیئة لها طابع 

موال العقاریة كالأراضي والمباني المخصصة للوكالة والشبابیك الوحیدة ، وبالتالي تشمل الأ4إداري" 

عبر كامل التراب الوطني والشبابیك الوحیدة للاستثمارات الأجنبیة و ةاللامركزیة المنتشر 

الاستثمارات الكبرى، و بالإضافة للأموال المنقولة (كالأثاث والمكاتب ، والآلات و التجهیزات 

تعلق بمتابعة الاستثمارات و العقوبات ی، 2017مارس 05، المؤرخ في 104-17من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -1

.2017مارس 08صادر بتاریخ ،16عدد ال،ر،ج،جالمطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة، ج

بتطویر بالاستثمار، مرجع سابق.تعلقی، 03-01رقم مر من الا03فقرة 23_ المادة 2

في ، صادر52، العدد ج ر،ج،جالوطنیة،تضمن قانون الأملاك ، ی1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90رقم قانون -3

44، ج ر،ج،ج ، العدد 2008یولیو 20، مؤرخ في 14-08معدل و متمم بموجب القانون رقم ،1990دیسمبر 02

.2008أوت 03،صادر في 

، ،ج،جرالجزائري، جالقانون المدني تضمنی، 1975سبتمبر 26في ، مؤرخ58-75من القانون رقم 688المادة -4

، المعدل و المتمم .1975،سنة 78عدد ال
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12یعدل و یتمم المادة 14-08من القانون رقم 06موال النقدیة وتنص المادة الإلكترونیة ، و الأ

المتضمن القانون الأملاك الوطنیة، تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من 30-90من القانون رقم 

الأملاك المنقولة  والعقاریة التي یستعملها الجمیع ، و الموضوعة تحت تصرف و حقوق ال

.1إما مباشرة أو بواسطة المرفق العامالجمهور المستعمل

نيلفرع الثاا

تمتع الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بالشخصیة المعنویة 

المرسوم التنفیذي رقم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بموجب كیف بما ان المشرع الجزائري قد 

بشخصیة المعنویة والاستقلال "مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع على أنها22-298

.2"المالي

وقانونیافي الدولة فنیا النظام الإداريیتضح أهمیة الشخصیة المعنویة كوسیلة لتنظیم 

.3یحمیهماوإرادةحیث یتطلب وجود مصلحة 

أن المشرع ،58-75رقم المدني الجزائريمن القانون49نص المادةخلال من

ورد في آخر فقرة كل مجموعة من هالجزائري ذكر الأشخاص الاعتباریة بصیغة غیر حصریة لأن

.4یمنحها القانون شخصیة قانونیة موالالأو شخاص الأ

مؤسسات التي أعترف لها القانون التعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار أحد ولهذا

فل لها قدرا من الاستقلالیة، ویوفر لها الوسائل التي تؤهلها لمباشرة یكبالشخصیة المعنویة حتى 

50لكن تترتب عنها عدة نتائج أشارت إلیها مادة ،5یساعدها على بلوغ أهدافها وبالتالي، مهامها

رقم القانون من 16و12مادة بالویتممل، یعد2008جویلیة 20مؤرخ في14-08رقم القانون من 07و 06المادة -1

أوت 03،صادر في 44قانون الأملاك الوطنیة، ج ر،ج،ج، العدد ن، یتضم1990دیسمبر 01مؤرخ في 90-30

2008.

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق.، یحدد تنظیم 298-22رقمالتنفیذي من المرسوم 2مادة ال-2

.242، ص2007الجزائر ،الجامعیة،دیوان المطبوعات ،4ط ،1الإداري، جالقانون عمار،عوابدي -3

، یتضمن القانون المدني، المرجع سابق.58-75القانون رقم من 49مادة -4

.363مرجع سابق، صملكیة،اوبایة -5
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منها كان إلا مایتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق "ً :على أنمن القانون المدني الجزائري

.1"لها خصوصا ویكونفي حدود یقرها القانون وذلكلصفة الإنسان ملازما

أولا: تمتع الوكالة بالأهلیة القانونیة 

لها،الممنوحة الصلاحیاتحدودفيقانونیةهلیة أالجزائریة لترقیة الاستثمار للوكالة 

على أن 298-22أكده المرسوم التنفیذي رقم ما، 2التقاضيو التعاقد و الاسم لها الحق في نفیكو 

.3مهام التي منحها لها القانون المن وجملةالغرض من إنشاء الوكالة هو میدان الاستثمارات 

اعترفت السلطة التنفیذیة باستقلالیة الذمة المالیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ویعني 

298-22من المرسوم التنفیذي رقم 12ذا ما أكدته المادة ، وه4ذلك استقلالها بإرادتها ومصارفها 

این منحت لها السلطة التنفیذیة الحق في وضع مشروع المیزانیة والموافقة على تقریر النشاط 

.5السنوي

وللوكالة الجزائریة نائب یعبر عن إرادتها ویساهم في تحقیق أهدافها ومهامها، فالشخص 

،وبالرجوع الى 6لا یتمتع بإرادة حقیقیة لذا یتم تعیین شخص یمثلها ویعبر عن إرادتهيالمعنو 

المرسوم التنفیذي الساري المفعول نجد أنه حدد ممثل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بالمدیر 

المسؤول عن سیر الوكالة ویمارس جمیع مصالح ویصرف باسمها.هالعام باعتبار 

أهلیة التقاضي وتمتلك الوكالة صفة التمثیل أمام القضاء ص المعنويشخلأن لكما

الذي یحدد تنظیم 298-22بصفتها مدعي أو مدعى علیه، حسب المرسوم التنفیذي رقم 

الوكالة وسیرها، وبموجبه نجد أن المشرع قد حدد الشخص الذي یمثل الوكالة أمام الجهات 

، یتضمن القانون المدني، المرجع سابق.58-75من القانون رقم 50المادة -1

.364،سابقمرجع الأوبایة ملیكة، -2

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق.298-22من مرسوم التنفیذي رقم 4مادة ال-3

.363، سابقاوبایة ملیكة، المرجع -4

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، المرجع نفسه.298-22التنفیذي رقم من المرسوم 12المادة -5

مجلة المدرسة الوطنیة مقال تقییم أداء المرفق العمومي الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار نموذجا"، "لعمیري إیمان -6

.13ص،2011،فالتوثیق والبحث والخبرة، سطیزمرك،02، العدد 21المجلد للإدارة،
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الذي یمارس جمیع مصالح الوكالة ویتصرف باسمها القضائیة وحصره في صفة المدیر العام 

.1ویمثلها أمام القضاء

ثانیا: موطن الوكالة 

الشخص وموطن،ممثلیهلكل شخص معنوي موطن خاص به مستقل عن أعضائه أو 

من تحدید موطن أساسوهوهرتداإالمعنوي هو عادة المقر أو المكان الذي یوجد فیه مركز 

القضائیة المختصة في النزاعات التي تكون طرف والجهةتحدید جنسیته و ، الاعتباريالشخص

لها ن.... یكوبأنه "ً الجزائري من القانون المدني 50نصت المادة لهذا ، أخرىفیها من ناحیة

.2"ً المكان الذي یوجد به مركز إدارتها وهوخصوصا موطن 

وحسبمستوى المركزي الحیث نجد أغلب المؤسسات ذات الأهمیة مقراتها متواجدة على 

القوانین السابقة وحسبالعاصمة،موطنها بمدینة الجزائر فإن 298-22رقم المرسوم التنفیذي 

.3الوكالة مقرتغییرلإمكانیة إلى أي مشرع الالمنظمة للاستثمار لم یشر 

یوجد مقر فإنه: "لمتعلق بالتطویر الاستثمار ا03-01رقم من الأمر22مادة الحسب 

تضمنی356-06رقم من المرسوم التنفیذي 2المادة ونص،4"الوكالة في مدینة الجزائر

یكون مقر الوكالة في أنه: "على وسیرهاوتنظیمهاالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارصلاحیات 

.5"مدینة الجزائر

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 2و1الفقرة 13المادة -1

مرجع سابق.

تضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.ی، 58-75من القانون رقم 50مادة ال-2

، الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع298-22المرسوم التنفیذي رقم من 2المادة -3

.سابق

، یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق.03-10من الأمر رقم 22مادة ال-4

.رها، مرجع سابقتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تنظیمها وسیی، 356-06المرسوم التنفیذي رقم -5
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الفرع الثالث

للوصایة الإداریةخضوع الوكالة 

على العلاقة التي تربط الجماعات یركزیقصد بالوصایة الإداریة بأنها نظام رقابي خاص

مشروعیة هالأخیرة مراقبة أعمال هذه الجماعات لما یتضمنلهذه ویتیح الإقلیمیة بالسلطة المركزیة،

.1التصرف والأعمال المنبثقة عنها

وتمالمالي والاستقلالمؤسسة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة باعتبار الوكالة 

298-22من المرسوم التنفیذي رقم 02ما أكدته المادة وهذاوضعها تحت وصایة الوزیر الأول 

ویظهر من خلال نص المادة أن الوكالة الجزائریة تخضع لوصایة الوزیر الأول، مما یعني عدم،2

كما تقوم هي الأخرى بتعیین أعضاء واستمرار خضوعها لها،عن السلطة التنفیذیة استقلالیتها

.3الإدارة بموجب اقتراح المدیر العام للوكالة 

، أن 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 32، 31،30،،29فنلاحظ من خلال المواد 

لهما صلاحیات واسعة و كالة سلطة وصیة على الو ماالمكلف بالمالیة باعتبارهوالوزیرالوزیر الأول 

والتوجیهوالإشرافصرفها، كما أن الوزیر الأول یمارس سلطة المتابعة وكیفیةعلى میزانیة الدولة 

.4وترقیتهاوتوجیههاعلى الوكالة في جمیع مهامها في إطار تجسید المشاریع الاستثماریة 

طواهریة أبو داوود، الوصایة الإداریة و أثارها على الاستقلالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة -1

الدكتوراه في الطور الثالث (ل،م،د)، تخصص قانون العام المعمق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العقید أحمد 

.13، ص2020-2019أدرار، درایة ، 

مرجع الوسیرها،الاستثمارالذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة ،298-22من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

.سابق

،،ج،جر، ج الاستثمارتعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة ن، یتضم2022سبتمبر28قرار مؤرخ في-3

.2022سبتمبر 28صادر في ،65عدد 

، وسیرها، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 32،31،30،29المواد -4

.المرجع سابق
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المبحث الثاني

الاستثمارالجهاز التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة 

لنفس الإداري یخضع تنظیمهاو عمومیة ذات طابع إداريالجزائریة مؤسسةباعتبار الوكالة 

كیان المؤسسة الهیكل التنظیمي ویمثلأخرى، ةة أو مؤسسالأحكام التي تخضع لها أي هیئ

التنظیم الهیكلي للوكالة ولدراسة،بمهامهاالقیاممنتمكنهاالتيوالأداةیجسدهاالذيوالمظهر

.وسیرهاالأجهزة القائمة على تسییرها وتحدیدلترقیة الاستثمار الجزائریة 

، )المركزي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار(الجهازنتطرق في المطلب الأول إلىسوف

).(الهیاكل التابعة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالمطلب الثاني وفي

ب الأولالمطل

الجهاز المركزي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

یتشكل الجهاز التنظیمي للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار من أجهزة قائمة على سیرها 

والتي تتمثل من جهاز 298-22رقم حسب المرسوم التنفیذي، وممثلین قائمین على تسییرها

تفصیل في هذا المطلب من خلال فرعین:الإلیهما بقد تطرقنا ، و 1تداولي وجهاز تنفیذي

الجهاز التنفیذي).(فرع الأول بعنوان الجهاز التداولي (مجلس الإدارة)، والفرع الثاني تحت عنوانال

الفرع الأول 

الجهاز التداولي (مجلس الإدارة)

ات المناسبة یتولى إدارة وتوجیه القرار في الوكالة، حیث أعلى سلطة الجهاز التداولي یعتبر

من أنشأت العامة التي یسیر علیها في إطار تحقیق الهدف الذي اتاقتراح السیاسلكوكذلها،

أجله.

یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار سیرها، مرجع سابق.،298-22المرسوم التنفیذي رقم -1
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بعض النقاط المتعلقة به،تعرف على من هنا وجب علینا التطرق إلى مجلس الإدارة وال

.) ثالثایقوم بهاالمهام التي (و، ) ثانیاأعمالسیر و(،) أولاتشكیلة الجهاز التداولي(وتتمثل في 

أولا: تشكیلة الجهاز التداولي 

من المرسوم 07الذي یعدل المادة 111-24من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة نصت 

الإدارة یضم الاعضاء التالیة:، على أن مجلس 298-22التنفیذي رقم 

ممثل الوزیر الأول، رئیسا.•

ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة، عضوا.•

ثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، عضوا.مم•

ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، عضوا.•

.1ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، عضوا•

بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضروریة لأعمال ستعانةالاكما یمكن لمجلس الإدارة 

.المجلس

یتم تعین أعضاء المجلس بموجب قرار من السلطة الوصیة على الوكالة بناءً على اقتراح 

لنهایة لوكما أن هناك طرق أخرى ، لتجدیدلسنوات قابلة 03من السلطات التي ینتمون إلیها لمدة 

زالعج،الأهلیة،المهام وذلك بصفة غیر عادیة وذكر المشرع حالات انتهاء المهام كحالة الوفاة

ویتم استخلاف العضو عند انقطاعه عن الوظیفة بنفس الأشكال التي عین ،عن أداء المهام

.2العضو الأول ویخلفه إلى غایة انتهاء الفترة المتبقیة من العهدة

ذلك حسب و أعضاء 07نلاحظ أن المشرع الجزائري قام بتعدیلات في تشكیلة الوكالة من 

من المرسوم 03تم تعدیلها في المادة ، والتي298-22من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة 

.أعضاء05إلى111-23التنفیذي رقم 

.سابقمرجع وسیرها،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ،111-24من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع ،298-22من المرسوم التنفیذي رقم 08و07المادة -2

سابق.
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ویتبین أن المشرع أنقص بعض الأعضاء كما أضاف البعض الأخر ضمن التشكیلة لهدف 

تسهیل المعاملات الاستثماریة الوطنیة والأجنبیة.

ثانیا: سیر أعمال الجهاز التداولي 

ه، ویمكنه أیضا مرتین في السنة بناءً على طلب رئیسفي دورة عادیة یجتمع مجلس الإدارة 

ولا تصح ،الرئیس أو ثلثي الأعضاءبناء على استدعاء من دورات غیر عادیة الاجتماع في 

ستدعاء الامداولات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل وتصح مداولات المجلس بعد 

رئیس مرجحا في الویكون صوت ةغلبیالأبتخذ المجلس قراراته وی، الثاني مهما كان عدد الحاضرین

حالة تساوي الأصوات ویرسل رئیس المجلس إلى كل عضو من أعضاء الجهاز التداولي استدعاء 

یوم على الأقل من تاریخ الاجتماع ویمكن تقلیص هذا الأجل في 15یحدد جدول الأعمال قبل 

.1م أیا08ت غیر العادیة دون أن یقل عن ادور 

ویترتب عن مداولات مجلس الإدارة تحریر محاضر مسجلة في دفتر خاص یوقعها رئیس 

.2یوما التي تلي المداولات15المجلس، وتبلغ المحاضر لجمیع الأعضاء خلال الخمسة عشر 

ثالثا: مهام الجهاز التداولي 

بحیث یتم على صلاحیات مجلس الإدارة،298-22من المرسوم التنفیذي 12تنص المادة 

التداول على المسائل التالیة:

الداخلي.مشروع النظام •

الوكالة.مشروع میزانیة •

الداخلي.المصادقة على برنامج النظام •

بها.قبول الهیئات والوصایا وفق للقوانین والتنظیمات المعمول •

.الموافقة على تقریر النشاط السنوي وتنفیذ المیزانیة•

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 10و09المادة -1

سابق.

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، المرجع نفسه. 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -2
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.1المسائل التي یقوم المدیر العام بعرضها علیه •

نلاحظ أن هذه الصلاحیات هي تقریبا نفس المهام التي ه،كورة أعلامذال12وحسب المادة 

حذف مهمة التداول بشأن فقط تم كانت سابقا في مجلس إدارة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،

،مزایاالحصول على لالاستثمار التي تعرض لالجداول والشبكات التحلیلیة في تقدیم مشاریع

منحت له صلاحیة التداول بشأن أیة مسألة یقوم بها المدیر العام بعرضها وهذه المهمة لم تكن و 

وهذا یؤكد أن المشرع الجزائري ، رضمن صلاحیة المجلس في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثما

لرسم سیاسة الوكالة الجزائریة لترقیة فعالة اة وجعله أدبشكل أفضل في توزیع مهام المجلس نجح 

الاستثمار.

الفرع الثاني 

مدیر العام)الالجهاز التنفیذي (

والمسؤول للوكالة في إطار أحكام قانون الاستثمارلتنفیذيالجهاز اباعتبارهالمدیر العام 

عن سیرها من خلال التعیین والصلاحیات الموكلة للمدیر العام.

حدد یلم298-22رقم أما فیما یخص طریقة تعین المدیر العام فإن المرسوم التنفیذي 

على عكس ،3المتعلق بالاستثمار18-22رقم و كذلك القانون ،2كیفیة تعین المدیر العام للوكالة

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار 356-06رقمالمرسوممثل القوانین السابقة 

أنه یتم تعین المدیر العام بموجب 14/01في المادة إلى كیفیة تعین المدیر العام ذي أشارال

في المادة 2016و كذلك أشار له الدستور ، 4باقتراح من الوزیر الوصيمرسوم رئاسي

عائریة لترقیة الاستثمار وتسییرها، المرج، یحدد تنظیم الوكالة الجز 298_22من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -1

سابق.

.نفسه، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع298-22المرسوم التنفیذي رقم -2

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22القانون رقم -3

,یتعلق بصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، مرجع 356-06من المرسوم التنفیذي رقم 01فقرة 14المادة -4

سابق. 



���قية��س�ثمار�طار�التنظيمي�للو�الة�ا��زائر�ة�لالفصل الأول 

22

سكوت المشرع الجزائري و أیضا 2016، لكن في ظل إلغاء هذه القوانین و إلغاء دستور 99/051

عن طریقة التعین نلجأ إلى الدستور باعتباره یتضمن الاحكام 298-22التنفیذي رقممرسومالفي 

2020من الدستور 112نصوصه تبین أن المادة ىو من خلال الاطلاع عل،و المبادئ العامة

مدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار یتم تعینه من قبل أن نصت في فقرتها السادسة 

إلى أنه لم یتم تحدید مدة التعیین فهذا قد یكون تهدید لمركز المدیر ةو بالإشار ،2السلطة الوصیة 

العام فیمكن أن یقوم بإنهاء مهامه في فترة غیر معلومة.

أولا: الجهاز التنفیذي جهاز إداري 

یتمتع بصلاحیات في مجال التسییر الإداري، إذر الوكالةهو المسؤول عن سیالمدیر العام 

له مهام كجهاز إداري للوكالة من ،إذ یمارس جمیع مصالح الوكالة وهو المسؤول الإداري الأول

یمارس المدیر العام السلطة ،بینها تمثیل الوكالة أمام القضاء الإداري وفي أعمال الحیاة المدنیة

على جمیع مستخدمي الوكالة و كما یعین كل مناصب العمل التي لم یتقرر طریقة أخرى السلمیة 

من 13/04والمادة 13/03ویكلف بتنفیذ كامل قرارات مجلس الإدارة وفق المادة لتعیین فیها ، ل

كما یمارس السلطة الوظیفیة على جمیع أعوان الشباك الوحید، 2983_22رقم المرسوم التنفیذي

لشباك الوحید بإمكان المدیر العام أن یتخذ الإجراءات ذات الطابع العملي لمن أجل السیر الحسن 

لاسیما تلك الموجهة لتسهیل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلیة والحصول على والتنظیمي 

.4جال القانونیة آالوثائق المطلوبة في 

مارس 06المؤرخ في ،01-16الصادر بموجب قانون الشعبیة،دستور الجزائریة الدیمقراطیة ،05فقرة 99المادة -1

، (ملغى).2016مارس 07صادر بتاریخ ا، 14عدد الر،ج،ج،جالدستوري،التعدیل ، المتضمن2016

30المؤرخ في ،82عدد ،الج ،ج،ر، ج2020سنة الشعبیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، دستور112المادة -2

.2020دیسمبر 

.مرجع سابقوسیرها،، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -3

تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، المرجع نفسه.د، یحد298-22من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -4
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ثانیا: المدیر العام كجهاز مسیر 

المدیر العام مسؤول "298-22الأولى من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة13حسب المادة 

والماليالعامة في مجال التسییر الإداري والقواعدعن سیر الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم 

.1للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري "

لصلاحیات لللوكالة نظرا النواة المسیرة المدیر العام هو من نص المادة أعلاه أن ویفهم

.رالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثماإدارة المسؤول الأول عن ویعدبها،التي یتمتع الواسعة 

المسؤول شخصیا عن وهو،مر بصرف میزانیة الوكالةأن المدیر العام هو الآویتضح

وليصرفها،كما یعد مسؤولا عن ،إعداد مشاریع میزانیة الوكالة الذي یعرضه بعد المصادقة علیه

ویمكنهالتي ترتبط بها الوكالة والعقودوالصفقاتالمدیر التنفیذي صلاحیة إبرام كل الاتفاقیات 

وكما یحظى بمساعدة الأمین العام للوكالة من أجل ، 2تفویض إمضائه في حدود صلاحیاته

.3تمكلفین بالدراساالخاصة منهم ونوابهمالمدیرین وكذاتسییرها 

من 14المادة ویتممالذي یعدل 03في المادة 111-24حسب المرسوم التنفیذي رقم 

أشهر،التي تنص على أن المدیر التنفیذي یعد تقریرا كل ثلاثة 298-22المرسوم التنفیذي رقم 

4الإدارةومجلسبإرساله إلى السلطة الوصیة ویقومهذا التقریر جمیع أعمال الوكالة ویتناول

حیث ،298-22أعاد النظر في المرسوم رقم ،111-24نستنتج أن المرسوم الجدید رقم 

أصبح المدیر العام یعد تقریرا كل ثلاث أشهر بدل ستة أشهر، حیث عاد لما هو منصوص علیه 

.356-06في المرسوم السابق رقم 

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع 298-22رقم من المرسوم التنفیذي03الفقرة 13المادة -1

سابق.

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، المرجع نفسه.298-22من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -2

المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،"، الجدید 18-22بوشارب إیمان، "الإطار المؤسساتي على ضوء القانون -3

.1223، ص 2023، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، 01، العدد 10

.، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق111-24من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -4
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تنسیق مع بالالتي تنص على أنه: "298-22من المرسوم التنفیذي رقم 14حسب المادة 

المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة والاتصال مع ممثلیات الدبلوماسیة 

أشهر یوجه إلى مجلس الوطني للاستثمار حول أنشطة ترقیة 06والقنصلیة تقریرا كل 

.1الاستثمار وكذا تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

المطلب الثاني

للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالهیاكل التابعة 

مؤسسة هاأنوبماالاستثمار،للوكالة الجزائریة لترقیة مركزیةلابعدما تطرقنا للأجهزة 

من القانون 18المادة وفق تنظیمهایتم هیاكل أخرىعلىر تتوففإنها ،عمومیة ذات طابع إداري

الفرع الثاني وفي،الأولفرعال)الوحیدةالشبابیك (التي تتمثل في ،متعلق بالاستثمارال18-22مرق

).الرقمیةالمنصة(

الفرع الأول

الشبابیك الوحیدة

من18/02في إطار المادة وذلكتتضمن الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار شبابیك وحیدة 

"تنصالتي 18-22القانون رقم  تكلف الوكالة بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة:

.2"ربالاستثما

المشاریع والتنفیذالمؤسسة إجراءات تأسیسوتبسیطفي تسهیل مهموللشباك الوحید دور 

إلى ةإضافوفقا لمناصبهم،داخل الشباك الإطاراتجمیع هذا الهدف تتعاون قالاستثماریة، ولتحقی

،صلة بالاستثمارالستخراج جمیع الوثائق ذات یسعون لاالذین، بالاستثمارالإدارات المعنیة يممثل

المستثمر للوصول یوجههاجمیع العقبات التي قد في أو التدخل لدى إداراتهم الأصلیة لتسریعها 

یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق.، 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -1

.سابقعبالاستثمار، مرجیتعلق،18-22رقم من القانون 2الفقرة 18المادة -2
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تم منح تفویض التوقیع على وثائق ، و الشباكعلى مستوى الإجراءاتإلى فعالیة أكثر لتبسیط 

.1معنیةوالهیئاتوسلطة اتخاذ القرار لممثلي الإدارات 

الأجنبیةوالاستثماراتالشباك الوحید للمشاریع الكبرى في تتمثل الشبابیك الوحیدة وحیث

تتمتع باختصاص محلي والتيشبابیك الوحیدة اللامركزیةالو ،)تتمتع باختصاص وطني (أولاالتيو 

.(ثانیا)

للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیةالوحیدالشباك أولا: 

من القانون 19للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة بموجب المادة الشباك الوحید أنشأ 

ویعتبر أداة أساسیة تعتمد علیها للوكالة،ختصاصات الوطنیة الاالذي یندرج ضمن 18-22رقم 

زمة لهم لإنجاز مشاریعهم بفعالیة، والذي یهدف لاالةلتعامل مع المستثمرین وتقدیم الخدمات الإداری

.2یل الإجراءات للمستثمرینإلى تبسیط وتسه

أما جزائري،لمشاریع الكبرى تلك التي یساوي أو یفوق مبلغها ملیاري دینار بایقصد

طبیعیون أو معنویون اشخاصجزئیا،كلیا أومالهارأس تملك التي فهي تلكالاستثمارات الأجنبیة 

.3الناجمة عنهوالعائداتمن ضمان تحویل رأس مال وتستفیدأجانب 

یجمع الشباك 298-22رقممن المرسوم التنفیذي20حسب ما تنص علیه المادة 

إدارة الجمارك ،الوحید في مكان واحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلین عن إدارة الضرائب 

،الهیئات المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار،مصالح التعمیر ،سجل التجاري لالمركز الوطني ل،

صنادیق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و ، هیئات المكلفة بالعمل و التشغیل ال،بیئة مصالح ال

بوالعتروس احمد، لعوبي فاتح، اثار التحفیز الجبائي على إستراتیجیة ترقیة الاستثمار بالجزائر دراسة میدانیة على -1

مستوى الشباك الوحید اللامركزي بجیجل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبة، تخصص محاسبة وجبایة 

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، ومعمقة، قسم العلوم المالیة والمحاسبة، 

.84، ص2022-2021جیجل، 

.، مرجع سابقربالاستثماتعلق ، ی18-22رقممن القانون19المادة -2

للبحوث القانونیة والسیاسیة،الاكادیمیةالمجلة"، 18-22ضمانات الاستثمار في إطار القانون راضیة،أمقران -3

..3423ص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 01د، العد07دالمجل
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ویجمع عند الحاجة ممثلین عن الإدارات و الهیئات الأخرى ذات صلة بالاستثمار ، الغیر الأجراء

رات و إصدار المقر ، تجسید المشاریع الاستثماریةمتعلقة بتنفیذ الإجراءات المتصلة بما یأتي :الو 

و كل وثیقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الاستثماري الحصول على ،التراخیص

.1العقار الموجه للاستثمار متابعة الالتزامات التي یعهد بها المستثمر

الأشخاص المكونین لمجلس هم عوان الوكالة ن أبأیفهم من نص المادة السالفة الذكر 

في المادة.العام یضاف لهم الممثلین المحددینوالمدیرارة لإدا

یتمثل في إدارة أملاك والذيآخرعون111-24المرسوم التنفیذي الجدید رقم أضاف وقد

.2الدولة

الخاصة والمعلوماتعلى الوثائق الحصولن هذه الإجراءات تسهل على المستثمر إ

على ممثلو الإدارات ، و یكون المستثمر ملزم بالتنقل من إدارة إلى أخرىلايلك،لإنجازهبمشروعه 

والتراخیص والوثائقممثلة في الشباك الوحید مؤهلون للقیام بتسلیم جمیع القرارات الوالهیئات

الأصلیة لتذلیل الصعوبات وهیئاتهمداراتهم إلدى والتدخل، واستغلالهالمرتبطة بإنجاز الاستثمار 

، وللشباك 2983-22رقم من المرسوم 21وذلك حسب المادة المستثمرین،اجهها یو التي المحتملة 

الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة دور مشرف لتحدید المجالات ذات الإمكانیات 

.4مستوى الدوليالالعالیة، هذا ما جعله قطبا ترویجیا لجذب الاستثمار في الجزائر على 

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق.298-22من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -1

یحدد تنظیم ،298-22من المرسوم التنفیذي 20المادة ویتمم، یعدل111-24رقم من المرسوم التنفیذي 03المادة -2

.مرجع سابقوسیرها،الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

سابق.مرجع وسیرها،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ،298-22من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -3

ةدارس-) في دعم وترقیة الاستثمارAPPI"مساهمة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار (بلال،سمیر، بولطیفبوعافیة -4

، كلیة العلوم 02، العدد 06المجلد العلوم الإداریة والمالیة،مجلةلولایة برج بوعریریج"، يحالة الشباك الوحید اللامركز 

.226، ص2022الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، الجزائر ،
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بأن الشباك الوحید للمشاریع الكبرى ، یتضح2981-22رقم مرسوم التنفیذي للدراستنابعد 

في ظل القوانین االأجنبیة تم استحداثه ضمن القانون الجدید باعتباره لم یكن موجودوالاستثمارات

رقممرسوم التنفیذيالما كانت علیه الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ظل السابقة، عكس

.الشباكهذا إلىلذي لم یتطرق ا،60-6352

اللامركزیة ةالوحیدالشبابیك ثانیا: 

القوانین السابقة فقد تضمنتهاإن فكرة إنشاء شبابیك مساعدة للوكالة لیست بالمسألة الجدیدة 

الشبابیك الوحیدة اللامركزیة بمثابة المحاور الوحید للمستثمرین على مستوى وتعد، للاستثمار

المستثمرین في إتمام الإجراءات ومرافقةالمحلي موزعة عبر الولایات الوطن تتولى مهام مساعدة 

التي لا تدخل في اختصاص الشباك الوحید للمشاریع الاستثمارات،بخصوص المتعلقة بالاستثمار

، وتوضع من طرف الوكالة عند الحاجة بناء على اقتراح المدیر الأجنبیةستثماراتوالاالكبرى 

.3العام، بعد رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصیة 

لشبابیك الوحیدة اللامركزیة تشكیلة لأن یتبین ،298-22رقممن المرسوم التنفیذي26المادة وفقا 

بجمیع الأعمال ذات صلة وتقومالوحیدة،العمومیة في الشبابیك والهیئاتالتي تتمثل في الإدارات 

وهم:

الوكالة.ممثل •

الضرائب.إدارة لممث•

الجمارك.ممثل إدارة •

التجاري.لسجل لممثل المركز الوطني •

التعمیر.ممثل مصالح•

لعقاراالمكلفة بمنح ممثلو الهیئات•

.سابقمرجع وسیرها،تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، یحدد298-22المرسوم التنفیذي رقم -1

لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق.، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 356-06المرسوم التنفیذي رقم -2

سابق.مرجعوسیرها،الاستثمارتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة ، یحدد298-22من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -3
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ممثل مصالح البیئة •

والتشغیلبالعمل المصالح المكلفةممثل •

.الاجتماعيممثل الهیئات الضمان •

المتعلقة بممارسة النشاط والوثائقوالتراخیصممثلو المصالح المكلفة بإصدار القرارات •

.1المرتبط بالمشروع الاستثماري 

لكن في إطار القانون الجدیدالسابق،نلاحظ أن الشبابیك الوحیدة اللامركزیة كانت موجودة في 

ینمستثمر ة المسؤولة عن الالوحیدالجهة كون المشرع اعتبرها بمثابة ، تعزیز دورهاللاستثمار تم 

متعلقة اللإجراءات تنفیذ افي ومرافقة المستثمرین مساعدة بمهامكلفها و ، على المستوى المحلي

.بالاستثمار التي تدخل ضمن نطاق عمل الشباك الوحید

الفرع الثاني

الرقمیة للمستثمرالمنصة 

، وهي عبارة عن 18-22من القانون رقم 23ء المنصة الرقمیة للمستثمر بموجب المادة تم إنشا

وتسمحأداة إلكترونیة لمرافقة ومتابعة الاستثمارات من مرحلة تسجیلها إلى مرحلة الاستغلال، 

العقاري والعرضزمة حول فرص الاستثمار في الجزائر لاالمنصة بتوفیر كل المعلومات ال

.2المرتبطة بالاستثمار إضافة إلى إجراءات ذات الصلة والمزایاوالتحفیزات

ت الخاصةبالأنظمة المعلومامن خلال ارتباطها المنصة الرقمیة للمستثمر تتیحكما

مما یلغي الحاجة إلى الإجراءات ،الخاصةبالمعطیات الاستثماریةالمعنیة والإداراتبالهیئات

الورقیة ویسهل تبادل المعلومات والوثائق بین المستثمرین والهیئات ذات العلاقة، مما یساهم في 

تسریع عملیة فحص ومعالجة ملفات المستثمرین، وبفضل هذه المنصة، یمكن تحسین التعاون 

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق. 298_22من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة -1

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، المرجع نفسه.298-22من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -2
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ضمن متابعة وكفاءة عالیة والتنسیق بین المستثمرین والشركات والإدارات المعنیة، مما ی

.1للاستثمارات وتساهم في تحسین بیئة الاستثمار

إلي:الرقمیة المنصةتهدف298-22رقمالتنفیذيالمرسوممن28المادةحسب

وتسهیلها.تبسیطهاو والاستثماراتتإنشاء الشركابعملیةالتكفل•

والإدارة الاقتصادیة. لمستثمرینن ابیل التواصتحسین•

ملفاتومعالجةفحصوكیفیاتبهاالقیامنالتي یتعیالإجراءات شفافیةضمان•

.المستثمرین

.لإدارات المعنیةاقبلودراستها منالمستثمرینملفاتمعالجةالإسراع في•

بعد.ملفاتهم عنتقدمةلمستثمرین بمتابعلالسماح•

المقدمة.الخدمةوجودةالأعوانومردودیةالمواعیدحیثمنالعامةالخدمةتحسین•

.لمستثمرینلبالنسبةأسهلولوجأكثر إتاحة وذات وجعلها لمرافق العامةاأداءتحسین•

ر.الاستثمابفعلالمعنیةالإدارةمصالحبینالفعالالتعاونتنظیم•

.2عوان والإدارات والهیئات المعنیةالأبینوالفوريالمباشربالتبادلالسماح•

.109سابق، صمرجع كوسام،أمینة -1

سابق.مرجع وسیرها،الاستثماریحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة ،298-22من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -2
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الفصلخلاصة 

في الاستثماریةأحد الأجهزة المكلفة بالعملیة الاستثمارتعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة 

الجزائر، التي تم انشائها بسبب عدم تمكن القوانین السابقة في تحقیق أهدافها وهذا بموجب القانون 

-22، حیث تم إعادة تنظیمها ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم بالاستثمارالمتعلق 18-22رقم 

المحدد لتنظیمها وسیرها، وهذه الوكالة عرفت 111_24المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 298

إلى الوكالة الوطنیة الاستثمارتطور تاریخي أدى إلى  تغییر تسمیتها من وكالة دعم وترقیة 

، أما تعریفها فهو مطابق للتعاریف السابقة الاستثمارالجزائریة لترقیة ثم الوكالةالاستثمارلتطویر 

وبعد صدور القانون الجدید أصبحت بالاستثماراتإلاّ أنها كانت سابقًا تحت وصایة الوزیر المكلف 

تحت وصایة الوزیر الأول، كما تم تحدید الأجهزة القائمة على تسییرها وسیرها المتمثلة في الجهاز 

ي والجهاز التنفیذي، كما تنشأ على مستواها  الشبابیك الوحیدة الأتیة الشباك الوحید للمشاریع التداول

الأجنبیة والشبابیك الوحیدة اللامركزیة، وتم استحداث المنصة الرقمیة بموجب والاستثماراتالكبرى 

.18-22القانون رقم  



الفصل الثاني

مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار
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والتي شكلت عائق في ،بعد موجة من الانتقادات الموجهة للقوانین السابقة للاستثمار

حیث یشتكي المحلیین،وجه الاستثمار في الجزائر خاصة بالنسبة للمستثمرین الأجانب وحتى 

وهو ما خلق نیة واضحة ، أغلبهم من التعقیدات الإداریة والبیروقراطیة المتفشیة في الإدارة الجزائریة

تستجیب لتطلعات المستثمرین.التي لدى المشرع الجزائري بوضع نصوص قانونیة 

مجموعة من وكرسالذي ضبط 18-22رقم بعد صدور قانون الاستثمار الحاليو 

و التي من شأنها ترسیخ مبدأ حریة الاستثمار ، القواعد و الأحكام القانونیة الجاذبة للاستثمار

منح المشرع الجزائري الوكالة الجزائریة الاستثمارات، كماوالشفافیة و المساوات في التعامل مع 

ظر إلى أهمیتها و دورها لترقیة الاستثمار صلاحیات و مهام أوسع مقارنة بالقوانین السابقة بالن

، 2982-22هذا الأمر بصدور المرسوم التنفیذي رقم ، جسد1الاستثمارالفعال في تحسین مناخ 

و الذي من ، المحدد لتنظیم الوكالة و سیرها، 1113-24معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

للوكالة.خلاله وسع المهام المسندة 

حیات التي تتمتع بها الوكالة الجزائریة لترقیة یظهر من خلال تحلیل المهام والصلا

مبحثین المبحث الأول بعنوان إلىوالتي سنتطرق إلیها في هذا الفصل الذي قسمناه الاستثمار،

مهام الوكالة المتعلقة (الثاني بعنوان والمبحثالاستثمار)، وتشجیعمهام الوكالة المتعلقة بدراسة (

.التحفیزیة)الأنظمة و المشاریع الاستثماریة علىبالرقابة 

.مرجع سابقبالاستثمار،یتعلق ،18-22القانون رقم -1

سابق.مرجع وسیرها،، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 298-22المرسوم التنفیذي رقم -2

.، مرجع سابقوسیرها، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 111-24المرسوم التنفیذي رقم -3
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المبحث الأول

الاستثماراتوتشجیعمهام الوكالة المتعلقة بدراسة 

الموكلة إلى في المهام بشكل كبیر وسع ، فإنه 1الجدید18-22رقم في القانون لاحظی

، على المهامهذهطبیعةدقیقة حولصیل اتفأضاف حیث الاستثمار،الوكالة الجزائریة لترقیة 

الدخول مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار دونشمل الذي 09-16القانون السابق رقم عكس 

مهاممن عة مجمو بثمارتالاسبحیث تقوم الوكالة الجزائریة لترقیة ، 2اتأو توضیحتفاصیلفي 

وترقیة لترویجواوالأجنبیةجذب الاستثمارات المحلیة ، مثل في البلادالاستثماربهدف تعزیز 

.الوسائل الإعلامیةمختلف، من خلال رئفرص الاستثماریة المتاحة في الجزالل

وفي، بالترویج الاستثمار)ةالوكالة المتعلق(مهامفي المطلب الأولسنناقش لهذا 

.الاستثمارات)وتسجیلالمطلب الثاني (مهام الوكالة المتعلق بدراسة 

المطلب الأول

المتعلقة بالترویج الاستثمارمهام الوكالة 

من خلال لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والأدوار الموكلة لتم التوسیع في المهام 

من حیث التفصیل الدقیق في طبیعة تلك المهام التي یجب أن تقوم وذلك،183-22رقمالقانون

ار أن المحیط القانوني یعد على اعتبالتي أنشأت من أجلها هداف الأمن أجل تحقیق الوكالة،بها

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22القانون رقم -1

، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16القانون رقم -2

.سابقرجع مبالاستثمار،یتعلق ،18-22القانون رقم -3
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ا منه شرح4في المادة 298-22رقمفقد تضمن المرسوم،1عاملا في الاستثمار وتشجیعه

.2بالنسبة للمستثمروالوضوحالشفافیة بهدف تعزیز لمهام لتلك امفصلا

الفرع الثاني (مهام وفي،الإعلام)مجالمهام الوكالة في (نتناول في الفرع الأول س

الاستثمار)(مهام الوكالة في مجال ترقیة وفي الفرع الثالث ،المستثمرین)الوكالة في مجال مرافقة 

الفرع الأول

مجال الإعلاممهام الوكالة في 

بدور رئیسي الوكالة وتقوم بشكل كبیر،الاستثمارالتي تشجع الجزائر من بین الدولتعد 

، 3توفیر المعلومات اللازمة للمستثمرین و تعریفهم بفرص الاستثمارمن خلالفي هذا المجال 

وتشمل هذه المهمة استقبال و دعم المستثمرین و إعلامهم بكافة التفاصیل الضروریة، مما 

، و بالتالي یعد دور الإعلام من أبرز مهام الشباك 4یساعدهم على استكمال الإجراءات المطلوبة 

الوحیدة.

التي ومهامفي الأدوار الجدید انه تم التوسیع18-22نلاحظ من القانون الاستثمار رقم 

فإن المشرع 298-22رقم من المرسوم التنفیذي 04لنص المادة اوتطبیقالوكالة،تقوم بها 

یلي:الجزائري كلف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ضمن هذا المجال بما 

مجالات الضروریة اللصالح المستثمرین في جمیع والإعلامضمان خدمة الاستقبال •

.للاستثمار

1 -Moulay Asma،” The Legal System for investment in Algeria”، Journal of El-Nebras for legal

studies, Volume 06,N4 ,Faculty of Law University of Algeria, Algeria, April 2023,p212.

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق. 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2

،مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص 18-22هارون ندیر، حمیدان سارة، الاستثمار المحلى كألیة لتنمیة وفق القانون 3-

.59،ص2023-2022یاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة،قانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم الس
4 -HAFHOUF Mourad, La Protection des investissements en Algérie, mémoire de master02

recherche droit prive et sciences criminelles, faculté internationale de droit compare des Etats

francophones, université de perpignan, 2006, p 32-33 .
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المتعلقة والتنظیماتالتي تسمح بالتعرف الأحسن على التشریعات و جمع الوثائق الضروریة •

بواسطة كل وسیلة مناسبة.ونشرهاوإنتاجهاومعالجتهابالاستثمار 

معطیات الضروریة لتحضیر الوضع أنظمة إعلامیة تسمح للمستثمرین بالحصول على كل •

مشاریعهم.

مستوى الالكامنة على والطاقاتوالمواردالأعمال فرصتتعلق ببیانات و وضع بنوك •

المحلي.

وضع قاعدة بیانات بالتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة عن توفر العقار الموجه •

.1للاستثمار

و ذلك حسب ، لقد كلفت سابقا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في مجال الإعلام

على التزام الوكالة الوطنیة لتطویر09-16رقممن القانون 07و03في فقرتها 26المادة 

من المرسوم 03كما أكدت المادة ،2الاستثمار بضمان الترویج للاستثمارات و كذا الإعلام

على أن هذا الدور الذي تلعبه الوكالة من خلال قیامها بجمع و معالجة 100-17رقم التنفیذي

و الاستثمار لفائدة المستثمرین عبر إنشاء أنضمه إعلامیة و نشر معلومة المرتبطة للمؤسسة 

والمراجع الوثیقة أو المصادر ، تسمح للمستثمرین بالحصول على معطیات الاقتصادیة بكل أشكالها

.3المعلومات الأنسب و الضروریة لتحضیر مشاریعهم و 

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 01فقرة 04المادة -1

سابق.

، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم 07و03فقرة 26المادة -2

-06، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2017مارس 05مؤرخ في ، 100-17من الرسوم التنفیذي رقم 03المادة -3

صلاحیات الوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمار وتنظیمها نتضمی،16، ج ر، ج ج، العدد2006أكتوبر 09المؤرخ 356

.2017مارس 08الصادر في وسیرها، 
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الفرع الثاني

مهام الوكالة في مجال مرافقة المستثمرین

الوكالة الجزائریة مكلفة بتوفیر مرافقة للمستثمرین الراغبین في الاستثمار في الجزائر 

سواء للمشاریع الكبرى و الاستثمارات ،ةالوحیدبابیكطوال عملیة الاستثمار، من خلال خدمات الش

، 902-16في القانون رقم نص المشرع الجزائري سابقا ، بحیث 1ةالأجنبیة  أو الشبابیك اللامركزی

و مهام الوكالة في مجال مرافقة المستثمرین ، على 3( ملغي )100-17و المرسوم التنفیذي رقم 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بدعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم في كل مراحل لتزاما

لدعم من مرافقة و االالذي كرس أسلوب 18-22رقم و الأمر الذي حافظ علیه القانون، المشروع

و یتعرض ، قبل الدولة للمستثمرین كأسلوب خاص یساعد المستثمر على دخول  مجال استثمار

العدید من المستثمرین إلى مشكلة التنقل بین الإدارات لأجل الإجراءات التي یتطلبها الاستثمار مما 

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بمرافقة تكلفهذا، لالجهدویكلفها الكثیر من الوقت

.4المستثمرین

الوكالة المستثمرین لدى ومرافقة، الوكالة للمستثمرین(أولا)وتوجیهمن خلال تنظیم وذلك

).هیئات الإداریة الأخرى(ثانیا

الوكالة للمستثمرین وتوجیهتنظیم أولا:

وفق وذلكفي مجال مرافقة المستثمرین مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارمن بین

كل العراقیل التي تعیق ة، لإزالالسالف الذكر298-22رقم المرسوم التنفیذي من04المادة أحكام

1 -Founas Souhila، «L`agence Algérienne de promotion de l`investissement: Un dispositif Promotion

En Algérie»، Revue des études comparatives، volume 09، N 01، Université de Badji Mokhtar،

Annaba، 2023، p702.

سابق.الاستثمار، مرجعیتعلق بترقیة ،09-16القانون رقم -2

، ج وسیرهاوتنظیمهاالاستثمارصلاحیات الوكالة الجزائریة لتطویر تضمنی، 100-17المرسوم التنفیذي رقم -3

.2017مارس 08، صادر بتاریخ 16ر،ج،ج، العدد 

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22القانون رقم -4
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وذلكالاستثمار،معطیات دقیقة حول ظروف وإعطاءالاستثماري،المستثمرین الدخول في النشاط 

.1بالمستثمرینوالتكفلالوكالة على تنظیم مصلحة التوجیه وإشرافر، لتسهیل عملیة الاستثما

ثانیا: مرافقة الوكالة المستثمرین لدى هیئات الإداریة الأخرى 

المحدد لتنظیم الوكالة 298-22رقمالمرسوم التنفیذيالمادة أعلاه من وفق أحكام 

خدمة الاستشارات مع ضع، بو للوكالةبین المهام التي أسندها المشرع الجزائري ومن،وسیرها

.2مكلفة بالاستثمارالمرافقة المستثمرین لدى الإدارات الأخرى ،خبرة عند الحاجةالاللجوء إلى 

الفرع الثالث 

مهام الوكالة في مجال ترقیة الاستثمار

لجزائر كدولة امكانة وتسلیط الضوء على جهود الوكالة في مجال ترقیة الاستثمار تتمثل 

والتركیز على تحسین مناخ ةالاستثمار، من خلال توفیر إمكانیات استثماریة كبیر مدركة للأهمیة 

الاستثمار.  

-16رقم من القانون 26هذه الصلاحیة من خلال المادة لهذا فكر المشرع في إضافة 

تعمل الوكالة على ترقیة الاستثمارات والترویج لها في حیث، المتعلق بالاستثمار(الملغى)09

تبین لنا أن المشرع حافظ 02|18بموجب المادة 18-22لقانون الجدید رقم لأما بالنسبة ،3الخارج 

الذي 298-22رقممرسوم التنفیذيالإلى غایة صدور ، 4معلى نفس ما جاء به القانون القدی

مبادرة بكل نشاط البحیث تعمل على ، جاء بألیات جدیدة تسعى إلى ترقیة الاستثمار في الجزائر

على الهیئات العمومیة و الخاصة في الجزائر و الخارج بهدف ترقیة الاستثمار في الجزائرمع 

إعداد و اقتراح مخطط لترقیة الاستثمار على الصعیدین الوطني و المحلى و تصمیم عملیات حشد 

وعلى ضمان خدمة إقامة علاقات الأعمال و تسهیل ، رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها و تنفیذها

.سابقمرجع وسیرها،یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ،298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1

، المرجع نفسه.وسیرهاالاستثماریحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة ،298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2

تعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.ی، 09-16من القانون رقم 26المادة 3-

تعلق بالاستثمار، مرجع سابق.ی، 18-22من القانون رقم 02فقرة 18المادة -4



م�ام�الو�الة�ا��زائر�ة�ل��قية��س�ثمار�����الفصل�الثا�ي�

38

صالات بین المستثمرین وتعزیز فرص الأعمال و الشراكات و إقامة علاقات تعاون مع الهیئات الات

.1الأجنبیة المماثلة و ترقیتها

المطلب الثاني

مهام الوكالة المتعلقة بدراسة وتسجیل الاستثمارات

منح المشرع الجزائري للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار صلاحیات جد واسعة من أجل 

، متابعة مختلف المشاریع الاستثماریة وفق إجراءات وخطوات متعلقة بالاستثمار سهلة وبسیطة

بالإضافة إلى أسندت إلیه مهمة تسهیل، ترقیة وتثمین الاستثمارات18-22رقم وبصدور قانون 

ملفات الاستثمار ومعالجتها.تسجیل

مهام (على ، مع التركیز الاستثمارمهام الوكالة الجزائریة لترقیة سنتناول في هذا المطلب 

تسییر ، (مهام الوكالة في مجال فرع الأولالفيالإداریة) تالإجراءامجال تسهیلالوكالة في 

.فرع الثانيفي الالامتیازات)

مرجعوسیرها،، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 03فقرة 04المادة -1

.سابق
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الفرع الأول

الإجراءات الإداریةمهام الوكالة في مجال تسهیل

عید وأ،031-01رقم من القانون 21مهمة التسهیل بموجب المادة أسندت إلى الوكالة 

هذه الصلاحیة في تسهیلتشمل ،3562-06رقممن المرسوم التنفیذي03المادة في تأكیدها

.3الشباك الوحید اللامركزیةخدماتعبر وتجسید المشاریعالتأسیسیة،الإجراءات 

فقد نص المشرع على مهمة 2\18المادة في 18-22رقم أما بالنسبة للقانون الجدید

هذه الصلاحیة للوكالة بتسجیل ملفات الاستثمار ومعالجتها وكذلك مرافقة منحلالتسهیل من خلا

.4المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالاستثمار

298-22المرسوم التنفیذي رقم من 04المادة استحدث المشرع الجزائري بموجب

ل وتقییم مناخ التسهیم الوكالة وسیرها مهام جدیدة كلفت بها الوكالة في مجال لتنظیالمحدد

الاستثمار واقتراح التدابیر التي شأنها تحسینه وتقدیم كل المعلومات اللازمة، لاسیما حول فرص 

الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزایا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات 

.الصلة ذات

المشرع الجزائري العقار عبر قوانین ومراحل مختلفة وكان كل مرة یطلق علیة حیث نظم 

مصطلح إلى أنً التعدیل الأخیر سماه بالعقار الاقتصادي الذي یشمل كل أنواع العقارات، بهدف 

تنظیم أماكن مزاولة النشاط الاقتصادي وخصص له مناطق خاصة مهیئة حسب طبیعة الأنشطة 

كما تقوم الوكالة بتحفیز المستثمرین وتشجیعهم تساعد المستثمرین في تحقیق أعمالهم،مما 

في الجزائر، وذلك بتوفیر المعلومات الواجب تقدیمها للمستثمر ومساعدته في الحصول رللاستثما

سابق.مرجع الاستثمار،تعلق بتطویر ی،01-03رقممن الأمر21المادة -1

الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها ، یتضمن صلاحیات الوكالة 356-06من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2

وسیرها، مرجع سابق.

، المجلة الإفریقیة للدراسة "المتعلق بالاستثمار18-22تحلیلیة في المستجدات القانون "قراءةسارة بن صالح، -3

.195، ص2023، جامعة أحمد درایة، أدرار، جوان 01لعدد ، ا07، المجلد "القانونیة

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق، 18-22من القانون 18المادة -4



م�ام�الو�الة�ا��زائر�ة�ل��قية��س�ثمار�����الفصل�الثا�ي�

40

للوعاء على الحوافز والتسهیلات المالیة التي تمنحها الدولة له مع مراقبته ومتابعته لمدى استغلاله 

1العقاري وفق ما تعهد به لدى الوكالة

أصبح توفیر العقار الاقتصادي من 18-22للأول مرة في قانون الاستثمار الجدید رقم 

المحدد لشروط وكیفیات 17-23، وذلك بعد إصدار القانون رقم 2الضمانات الممنوحة للمستثمرین

04لمشاریع الاستثماریة، وحسب المادة منح العقار تابع للأملاك الخاصة للدولة موجه لإنجاز ا

كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة لدولة أو كل ملك آخر مكتسب من طرف من نفس القانون "

بمفهوم لاستقبال مشروع استثماريقابلالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار لفائدة الدولة،

3"رالقانون المتعلق بالاستثما

كیحدد شروط وكیفیات منح العقار الاقتصادي التابع للأملال17-23جاء القانون رقم 

الخاصة للدولة والمهیأ من طرف وكالات عمومیة مختصة في المجال الصناعي والسیاحي 

من القانون السالف الذكر كلفت الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 08والحضري، وحسب المادة 

تتمثل مهامها بما یأتي:عبر شباكها الوحید وبتفویض من الدولة، و 

مع القطاعات المعنیة في التوجیه الوفرة العقاریة بغرض تهیئتها. رالبت بالتشاو -

تسییر وترقیة حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتیاز علیه.-

والمتضمن مسك وتحیین سجیل العقار الاقتصادي لتشكیل العرض العقاري الموجه للاستثمار -

خصائص كل ملك عقاري.

إلزامیة وضع كل المعلومات حول الوفرة العقاریة تحت تصرف المستثمرین وذلك عن طریق -

المنصة الرقمیة للمستثمر.

الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، بوستة جمال "الوكالة الجزائریة ودورها في حوكمة العقار الاقتصادي"، المجلة-1

.600، ص2024، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ثلیجي، الأغواط، مارس 01، العدد 08المجلد

.سابقمرجع بالاستثمار،تعلق ی، 18-22القانون رقم -2

شروط و كیفیات منح العقار الاقتصادي التابع ، یحدد2023نوفمبر15مؤرخ في 17-23من القانون رقم 04المادة -3

.2023نوفمبر16صادر في ،73ر،ج،ج،  العدد الخاصة للدولة الموجه للإنجاز مشاریع استثماریة، جللأملاك
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اكتساب لحساب الدولة كل عقار ذي ملكیة خاصة یكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري.-

للدولة لفائدة المستثمرین بصیغة الامتیاز منح العقار الاقتصادي التابع للملاك الخاصة-

بالتراضي قابل لتحویل إلى تنازل.

متابعة ومرافقة المستثمرین إلى غایة إنجاز مشاریعهم الاستثماریة.-

.1المساهمة في إعداد أدوات التعمیر بغرض تعبیر عن احتجاجات في مجال الاستثمار-

ستشارات القابلة للحصول على العقار تقوم الوكالة بالتشاور مع الولاة بتحدید الا

الاقتصادي مع أخذ بعین الاعتبار خصوصیة النشاطات المطورة أو التي سیتم تطویرها على 

المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة، وتعد تقریرا كل ثلاثة أشهر عن حصیلة 

.2أو رئیس الحكومة حسب الحالةالنشاطات زیادة على التقریر السنوي، ویرسل إلي الوزیر الأول 

كذلك عن الرغبة الصادقة الجزائر، وتعبرمن نوعها في رقمیة الأولىتعتبر المنصة ال

من الفقرة الثانیة من قانون 06ما جاء في المادة ، وهذا3وحمایتهفي جلب الاستثمار الأجنبي 

المكلفة یوضع تحت تصرف المستثمر من طرف هیئات كضمان18-22رقمالاستثمار

.5من نفس القانون23ووضح أكثر عن المنصة الرقمیة من خلال المادة ، 4بالاستثمار

التي 2024فیفري 08أطلقت المنصة الرقمیة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في 

تعتبر المنصة الرقمیة الوحیدة التي تمكن المستثمر من الحصول على كافة المعلومات عن 

منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وكیفیاتیحدد شروط ،17-23من القانون رقم 08المادة -1

مرجع سابق.الاستثماریة،الموجه لإنجاز المشاریع 

للدولة الموجه ، یحدد شروط وكیفیات منح العقار التابع للأملاك الخاصة 17-23من القانون رقم 10و09المادة-2

لإنجاز المشاریع الاستثماریة، المرجع نفسه.

الاستثمارالأجنبي قراءة تحلیلیة في ضوء قانون للاستثمار" الضمانات الممنوحة سعید،خنوش الوهاب،مساعید عبد -3

وعلوم التسییر، جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة ،01العدد ،14المجلد اقتصادیة،مجلة دفاتر "،22-18

.590ص،2023ماي،زیان عاشور، الجلفة

.سابقمرجع ،ربالاستثماتعلق ی، 18-22من القانون 02الفقرة 06المادة 4-

بالاستثمار، المرجع نفسه.، یتعلق18-22من القانون رقم 23المادة -5
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مزایا التي تمنحها الوكالة، وتهدف إلى تسهیل عملیة منح العقار الاقتصادي للأملاك التحفیزات وال

الخاصة بالدولة وإنجاز المشاریع الاستثماریة، ویأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الحكومة 

الجزائریة لتحسین مناخ الأعمال وتبسیط الإجراءات وتعزیز الشفافیة في معالجة طلبات 

.1الاستثمارات

على إلزامیة وضع كل ، "17-23من القانون رقم 04من الفقرة 08نص المادة ت

المعلومات حول الوفرة العقاریة تحت تصرف المستثمرین وذلك عن طریق المنصة الرقمیة 

والتي تنص:" 111-24من المرسوم التنفیذي رقم 06في الفقرة 02، وتأكد المادة 2للمستثمر"

.3العقاریة تحت تصرف المستثمرین عن طریق المنصة الرقمیة "وضع كل المعلومات عن الوفرة

تتیح هذه المنصة تقدیم طلبات الاستثمار عبر الأنترنت بصفة حدیثة، مما یقلل 

التعقیدات الإداریة والابتعاد عن البیروقراطیة، وتسمح أیضا للمستثمرین متابعة دقیقة للمشاریع 

لاحات الأخیرة وتشمل تعدیل القوانین المتعلقة بمنح الاستثمار، هذه المبادرة تأتي ضمن الإص

.4العقار الاقتصادي وتطبیقاتها

الفرع الثاني 

مهام الوكالة في مجال تسییر الامتیازات

تتحقق من مدى قانونیة  تعمل الوكالة في إطار منح الامتیازات اللازمة للمستثمرین و 

الوكالة تبعا لذلك تقوم ، فادة من نظام المزایا ستللاالمستثمرین قبل المصرح بها منالاستثمارات 

-16رقم من القانون 26المادة ذلك بموجب ئها،أو إلغامتیازاتلااة بمنحالمتعلقاتبإصدار القرار 

الاستثمار،" ربورتاج على قناة الجزائریة الدولیة، عنوان الربورتاج: عمر ركاش، "المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة -1

، 2024ماي 30، تاریخ الاطلاع: 2024فیفري 08"الوكالة الجزائریة تطلق المنصة الرقمیة للمستثمر"، تاریخ النشر:

.https:\\al24news.com، موقع الإلكتروني للقناة:21:30توقیت الاطلاع: 

منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة وكیفیاتیحدد شروط ،17-23رقممن القانون04فقرة 08المادة -2

، مرجع سابق.للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة وترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق.111-24من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

ركاش " المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار " مرجع سابق.عمر -4
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قام بتحدید ، 298-22رقم ،إلا أن المرسوم التنفیذي1(الملغي )المتعلق بترقیة الاستثمار09

إذ تقوم بإعداد شهادات تسجیل الاستثمارات و القیام ، لالوكالة في هذا المجافي دور أكثر

المعاییر و القواعد المحددة في ىاستنادا إلة، و تحدید المشاریع المهیكلضاء ،بتعدیلها عند الاقت

متعلق من القانون الجدید ال31كما تقوم بإبرام الاتفاقیات المقررة في المادة ، 2التنظیم المعمول به

التحقق  من قابلیة الاستفادة من المزایا بالنسبة للاستثمارات ىوعل،183-22رقمبالاستثمار

من طرف المستثمر التأشیر على قوائم السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزایا و ،المسجلة 

و ل الممنوحةالاستغلامرحلة تحریر محاضر معاینة الدخول في ، إصدار قرارات سحب المزایا ، و 

وعلى القیام بها وفقا لتنظیم المعمول به بتسییر تحدید مدة مزایا الاستغلال الممنوحة للاستثمار ،

عملیات التنازل او تحویل السلع و الخدمات التي استفادت من المزایا وعلى إعداد شهادات الإعفاء 

.4من الرسم على القیمة المضافة 

، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم 26المادة -1

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع سابق.298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2

سابق.یتعلق بالاستثمار، مرجع ،18-22رقم من القانون 31المادة -3

.سابق، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، مرجع 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -4
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المبحث الثاني

ةالتحفیزیوالأنظمةمشاریع الاستثماریة المهام الوكالة المتعلقة بالرقابة على 

من أهم العوامل التي تشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار هو وجود إطار قانوني 

یدعم ذلك، و منح المشرع الجزائري الوكالة بموجب قانون الاستثمار صلاحیة متابعة المشاریع 

ة والتأكید من التزام بالتعهدات المتفق علیها و ذلك  بتواصل مع الإدارات والهیئات الاستثماری

المعنیة ، وتشكل مهمة الرقابة التأكد من صحة المعلومات و الوثائق المقدمة من طرف المستثمر 

قام المشرع 18-22في التصریح بالاستثمار ، و في هذا السیاق و باستناد إلى القانون رقم  

هیكلة الأنظمة التحفیزیة لتوجیهها نحو القطاعات ذات الأولویة و المناطق التي تحظي بإعادة

.بأهمیة خاصة في الاقتصاد الوطني ،مما یتطلب وضع مزایا و حوافز خاصة ضمن هذه الأنظمة

سنتناول في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبین على النحو التالي:

وكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار على المشاریع الاستثماریة)، المطلب الأول بعنوان (رقابة ال

والمطلب الثاني بعنوان (الأنظمة التحفیزیة).
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المطلب الأول 

یة رقابة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار على المشاریع الاستثمار 

بلوغ وتحقیق أهدافها في نها منیلتمكللوكالة أعطى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة 

من خلال توسیع صلاحیاتها وتكلیفها بمتابعة ومراقبة المشاریع ،النهوض بالقطاع الاستثماري

ومدي التزام أصحابهاالمشاریع،والتحقق من صحة إنجاز ا، الاستثماریة المستفیدة من المزای

واحترام للالتزامات والواجبات.كما تتخذ الوكالة إجراءات وتدابیر في حالة عدم تطبیق بالتعهدات، 

في الفرع )الاستثماریةللمشاریع الوكالةمتابعة(في الفرع الأول في هذا المطلب سنتناول

لفرع الثاني.االاستثماریة) فيالرقابة على المشاریع وكیفیاتأشكالو(الأول، 

لوالفرع الأ 

متابعة الوكالة للمشاریع الاستثماریة

یقصد بالمتابعة التي تتمثل أساسا في الرقابة على مشاریع الاستثماریة المستفیدة من 

رقم و التي تكون طول فترة الإنجاز و الاستغلال وتناولها المشرع في الأمر، المزایا الممنوحة 

السالف 356-06رقمو أكدها المرسوم التنفیذي، 211من خلال المادة (ملغى) 01-30

المتعلق بتطویر 09-16رقمونفس الشيء في القانون، 032من خلال المادة الذكر(ملغى)

،3حیث ابقى على مهمة المتابعة من خلال دعم المستثمرین و مساعدتهم و مرافقتهم الاستثمار

356-06،الذي یتمم المرسوم رقم (الملغى) 100-17رقمالمرسوم التنفیذيمن 08المادة 

على 03الفقرة في 08المادة  حیث نصت100-17رقمرسوم التنفیذيمكرر من الم28المادة ب

، یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق. 03_01من الامر رقم 21المادة -1

سیرها و الاستثمارتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ی، 356-06من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2

، مرجع سابق.وتنظیمها

، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم 26المادة -3
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فكرة المرافقة من خلال تكلیف مركز تسییر المزایا المتواجد على مستوى الوكالة الوطنیة لدعم 

.1الاستثمار بتقدیم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غایة مرحلة إنجاز المشروع

لها خو من الأجهزة الإداریة التي جهاز وهستثمارالابما أن الوكالة الجزائریة لترقیة 

وكذا النصوص التطبیقیة ،2المتعلق بالاستثمار18-22رقمالمشرع الجزائري وبموجب القانون

فإنها تمارس ضمن صلاحیاتها ،3متابعة المشاریع الاستثماریةمنحت للوكالة مهمة الخاصة به 

من خلال تأكدها ،المحدد لتنظیمها وسیرها 298-22رقمطبقا للأحكام المرسوم التنفیذي

بالاتصال مع الإدارات والهیئات المعنیة من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون من جهة 

ضهم وشكاویهم من جهة أخرى عن تطویرها لخدمة الرصد والإصغاء والمتابعة رائمعالجة ع

تمتاز لابد أن یتم وفق إستراتیجیة و سیاسة استثماریة، إلا أن لتحقیق ذلك 4للاستثمارات المسجلة

.5بالشمولیة و الوضوح مع رفع العراقیل عن المشاریع الاستثماریة

وتنظیمهاتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ی،100-17من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -1

، مرجع سابق.وسیرها

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22القانون رقم -2

كریم مرزاقة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -3

.50، ص2017-2016ق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،أعمال، كلیة الحقو 

، الذي یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، 298-22من المرسوم التنفیذي رقم 06فقرة 04المادة -4

مرجع سابق.

5 -KHOUATRA SAMIA,” Foreign Investment Guarantees IN Algeria IN light OF the New Investment

Law no.22-18” ,Annals of Algiers University1 , Volume 37, N02, Faculty of Law and political

Science. Legal mechanisms For Sustainable development, University of Boumerdes, Algeria, p06.
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الفرع الثاني

الرقابة على المشاریع الاستثماریة وكیفیات أشكال 

)الاستثماریةأشكال الرقابة التي تمارسها الوكالة على المشاریع (إلى سنتطرق في هذا الفرع 

.ثانیا)كیفیات الرقابة التي تمارسها الوكالة على المشاریع الاستثماریة(إلىوكما سنعرج ، أولا

أولا: أشكال الرقابة التي تمارسها الوكالة على المشاریع الاستثماریة

إذ تتضمن الرقابة ، تتخذ الرقابة التي تمارسها الوكالة شكل رقابة سابقة و أخرى لاحقة 

بقة التأكد من صحة المعلومات الواردة بتسجیل الاستثمار و كذا الوثائق الثبوتیة المرفقة السا

أما بالنسبة لرقابة اللاحقة تنصب ، رفخاصیة التسجیل من شأنها تدعیم وظیفة المتابعة للاستثما

هذا ما و ، ع الاستثماريو تفحص جملة من الوثائق یبرز فیها المستثمر المراحل التي یجتازها المشر 

و في هذا الصدد یتعین علیه الالتزام ،303-22رقم يمن المرسوم التنفیذ05نصت علیه المادة 

لذلك ،بصورة منتظمة بإیداع بیان وضعیة أو كشف یبرز فیه مدي تنفیذ الالتزامات التي اكتتبها

ویلیة من كل سنة فالمستثمر ملزم بإیداع الوثائق مرة من كل سنة وبالتحدید قبل الواحد والثلاثین ج

و في حالة ما إذا قدم المستثمر تصریحات كاذبة بیانات مغلوطة أو ادرج معلومات صوریة یترتب 

عنه إلغاء شهادة التسجیل بموجب مقرر سحب المزایا دون المساس بالعقوبات الواردة في 

.1التشریع

تقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات طیلة مدة المزایا على أساس المعلومات المقدمة وكما

،وهذه الفترة تمتد في 2من طرف المستثمر التي تمكنها من ممارسة سلطة المتابعة على أحسن حال

.1كل فترة مزایا الإنجاز والاستغلال 

والتدابیرالاستثماراتیتعلق بمتابعة ،2022سبتمبر 08مؤرخ في 303-22من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -1

.2022سبتمبر18، صادر في 60، ج ر،ج،ج، عددالمكتتبةوالالتزاماتالواجبات احترامفي حالة عدم احترامهاالواجب 

في حالة عدم اتخاذهاالوجب والتدابیرالاستثماراتعلق بمتابعة ، یت303-22من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2

.نفسهمرجعالمكتتبة،والالتزاماتالواجبات احترام
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انه من الصعب على ورغم كل الإیجابیات التي تم التطرق لها في هذا المجال إلا 

الوكالة القیام بمهامها بالنظر إلى اتساع نشاطها والإمكانیات الموضوعیة تحت تصرفها، كما أن 

بعض المهام من مهام السلطة العمومیة (منح تسهیلات والرقابة.....)، فضلا عن ذلك لا تتمتع 

.2الوكالة بالاستقلالیة اللازمة لها بالقیام بمهامها على أكمل وجه

كیفیات الرقابة التي تمارسها الوكالة على المشاریع الاستثماریةنیا: ثا

یمكننا القول بأن الوكالة لیست وحدها التي تقوم بهمة 18-22رقماستنادا إلى القانون

مختلف الهیئات والإدارات أیضا بل نجد أن هناك ،المتابعة و التي تتمیز بصعوبتها وتعقیدها

رقموطبقا للأحكام المرسوم التنفیذي، مجالالحیة القانونیة في المعنیة والتي تمتلك الصلا

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الالتزامات 303_22

المتابعة من طرف جمیع الإدارات المعنیة بالاستثمار التي ساهمت وتكون ،و الواجبات المكتتبة

.في حدود الصلاحیات المخولة لها قانونا في إنجاز المشروع الاستثماري وتجسیده 

وتتمثل المتابعة من طرف الهیئات الإداریة المعنیة فیما یأتي:

الاستثماریة وجمع المعلومات بالنسبة للوكالة تقوم الوكالة تقوم بمتابعة وتجسید المشاریع -

.الإحصائیة المختلفة حول مدى تقدمها

بالنسبة للإدارة الأملاك الوطنیة والسهر على إبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف -

من أجل إنجاز الاستثمار وفقا للبنود المنصوص علیها في دفتر الأعباءر،الأجهزة المكلفة بالعقا

عقد الامتیاز.

احترامفي حالة عدم اتخاذهاالواجب والتدابیرالاستثمارات، یتعلق بمتابعة 303-22رقممن المرسوم03المادة -1

، مرجع سابق.المكتتبةوالالتزاماتالواجبات 

.74، ص2014، دار هومة، الجزائر، 2عیبوط محند وعلى، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، ط-2
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التأكد من أن المستثمر قد ،بالنسبة لصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء-

نفس المستوى الذي سمح له بالاستفادة من مدة فياحتفظ على الأقل بعدد من مناصب العمل 

.1مزایا الاستغلال

خاصة  التي تستخدم همیة بالنسبة للاقتصاد الوطني ذات الأالاستثمارات یتعلقأما فیما

على البیئة وحمایة الموارد الطبیعیة و اقتصاد الطاقة لتحقیق التنمیة لحفاظ لالتكنولوجیا 

تتم المصادقة علیها من طرف و فإن الوكالة تقوم بإعداد مشروع الاتفاقیة مع المستثمر ، مستدامةال

وقیة في الجریدة الرسمیة و تنشر هذه الاتفا، الوزیر الأول ئاسةر بمجلس الوطني للاستثمار 

طرفالمعلومات المقدمة من بناء على مدة المزایا طوال الوكالة متابعة الاستثمارات تتولى 

متابعة و تقییم لتقدیمها یجب على المستثمر و المطلوبة من قبل الوكالة و التي رالمستثم

.2استهلاك المزایا الممنوحة

، یتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في حالة عدم 302-22من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1

احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، مرجع سابق.

،المتعلق بالاستثمار18-22جادور إدریس، بوطاجین نصر الدین، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وفق القانون -2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 

.66، ص2023-2022یحي، جیجل،
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المطلب الثاني

الأنظمة التحفیزیة

الجدید في كیفیات 18-22القانون رقم وخصصأوكلت الوكالة مهمة تسییر المزایا 

جو وخلقودعمهبهدف توجیه الاستثمار وذلكمنه 33الى 24الاستفادة من هذه المزایا في المواد 

أو اوطنیا، عامومهما كان المستثمر شخصا طبیعیا أو معنویا أو أجنبیا أو ،1ملائماستثماري 

المزایا.خاصا له الحق في الاستفادة من 

أن المشرع الاستثمار، نجدمتعلق بتطویر ال09-16بالرجوع إلى القانون السابق رقم 

منح ة دون صلاحیوتسییرهامنح للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار صلاحیة تسجیل في المزایا 

عكس القانون الجدید الذي منح ،2المزایا التي كانت من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار

المشرع بتغییر مصطلح وقام، التحفیزیةالأنظمةتنظیم وإعادةللوكالة الجزائریة مهمة تسییر المزایا 

"التحفیزیة الأنظمة"بمصطلحواستبدالهالاستثمار،متعلق بتطویر الالسابقفي القانون"المزایا"

.متعلق بالاستثمارالفي القانون الحالي

المشرع الجزائري بإعادة هیكلة الأنظمة ، قام18-22رقم إطار القانون الجدید وفي

ثلاث مسمیات:تحت وهي،التحفیزیة للاستثمار

، و (التحفیزات الذي سنتناوله في الفرع الأولالتحفیزات الممنوحة وفقا لنظام القطاعات)(-

التحفیزات (ق في الفرع الثالث إلى الممنوحة وفقا لنظام المناطق) في الفرع الثاني، وسنتطر 

الممنوحة وفقا لنظام الاستثمارات المهیكلة).

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22القانون رقم -1

، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16القانون رقم -2
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الفرع الأول

القطاعاتلنظام االممنوحة وفقتالتحفیزا

من 24استحدث المشرع الجزائري مصطلح القطاعات ذات الأولویة بموجب المادة 

الامتیاز الذي كان سائد في عوض النشاطات ذات ، 1متعلق بالاستثمارال18-22رقم القانون 

.2المتعلق بالاستثمار09-16ظل القانون السابق رقم 

یقصد بنظام القطاعات بأنها النشاطات التي تعتبرها الدولة ذات أولویة، نظرا لأهمیتها 

القصوى من الناحیة الاقتصادیة والمالیة، حیث تساهم بشكل كبیر في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

حدد المشرع 18-22رقم من القانون 26المادة ، بموجب أحكام3احا كبرى للدولةالتي تدیر أرب

الاستثمارات المنجزة في "نظام القطاعاتمن "قابلة للاستفادة تكون التي" مجموعة من النشاطات 

الآتیة:النشاطات مجالات

الغذائیة، الصناعة البحري،والصیدالمائیات والتربیةالفلاحة والمحاجر،المناجم 

الجدیدة ، الطاقاتوالسیاحةتالبیتروكیمیائیة، الخدماالصیدلانیة، الصناعةالصناعةو 

.4"والاتصالالإعلام اتكنولوجی،المعرفةاقتصاد ، والمتجددة

تعد القطاعات الستة التي تحظى بالأولویة عند الدولة أنها ذات أهمیة قصوى اقتصادیا 

و الاقتصادي الاستثمارات ضروریة لأي اقتصاد وطني، لأنها تساهم في النموو مالیا، و تعد هذه 

في هذه القطاعات التي قد وسع 18-22رقم فالمشرع الجزائري في القانون ،5الشغلفرصخلق

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22من القانون رقم 24المادة -1

، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.09-16القانون رقم -2

، 17المجلد ، النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةةالمجل"، 2022الكاهنة أرزیل،" نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة 3-

.55، ص2022دیسمبر 30، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو ،02العدد 

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق.18-22من القانون رقم 26المادة -4

متعلق 18-22رقمالاستثمارات المنتجة في الجزائر دراسة في ضوء نص القانونتشجیع"سمیرة، عماروش -5

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي،،02عدد ،07مجلد ،والسیاسيمجلة الفكر القانوني "، ربالاستثما

.1046ص،2023نوفمبر 
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متعلق ال09-16مقارنة بالقائمة الواردة في أحكام القانون رقم ،1تعتبر ذات أولویة للاستثمار

غیر ،2الزراعة و السیاحة،الصناعة :قطاعات و هيثلاثعلى الذي ركز، بترقیة الاستثمار

القطاعاتأن هناك مجموعة من النشاطات غیر قابلة للاستفادة من المزایا المحددة بعنوان النظام 

خاضعة الو ذلك حسب النشاطات الاقتصادیة 300-22رقم وردت في المرسوم التنفیذيالتي

.3لتجاريلتسجیل في السجل ا

عند تسجیل المستثمر مشروعه الاستثماري لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

أولا الفرع الأول قسمنا، لذلكلمزایا خلال مرحلة إنجاز مشروعه اسیمكنه ذلك من الاستفادة من 

).لاستغلالمرحلة ابعنوان(اثانی)، و بعنوان مرحلة الإنجاز(

الإنجاز أولا: بعنوان مرحلة 

ما یلي:18-22من القانون رقم27ورد في نص المادة

للاستفادة من نظام القطاعات زیادة على التحفیزات الجبائیة القابلةالاستثمارات"تستفید 

المنصوص علیها في القانون العام من المزایا الآتیة:  والجمركیةالجبائیة وشبه

ع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السل.1

الاستثمار. 

المستوردة أو المقتناة والخدماتالإعفاء من الرسم على قیمة المضافة فیما یخص السلع .2

محلیا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. 

على الإشهار العقاري عند كل المقتنیات والرسمالإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض .3

العقاریة التي تتم في إطار الاستثماري معني. 

، مرجع سابق.بالاستثمارتعلق ی، 18-22القانون رقم -1

، مرجع سابق.الاستثمارتعلق بترقیة ی،09-16من القانون رقم 15المادة -2

، یحدد قوائم النشاطات و السلع و الخدمات غیر القابلة 2022سبتمبر08مؤرخ في 300-22المرسوم التنفیذي رقم -3

، الصادر في 60ادة من ضمان التحویل، ج،ر،ج،ج، عدد للاستفادة من المزایا و كذا الحدود الدنیا من التحویل للاستف

.2022سبتمبر 18
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والزیاداتالإعفاء من الحقوق التسجیل المفروضة فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات .4

في الرأسمال.

الأملاك الوطنیة ومبالغالإعفاء من الحقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري .5

المبنیة الموجهة للإنجاز وغیرنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة المتضم

مشاریع الاستثماریة.

10الإعفاء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة .6

".سنوات ابتداء من تاریخ الاقتناء

ثانیا: بعنوان مرحلة الاستغلال

یستفید المستثمر من مجموعة من المزایا خلال مرحلة ة المذكورة أعلاه، استنادا إلى الماد

ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال ،سنوات05سنوات إلى 03الاستغلال ضمن مدة تتراوح 

تتمثل هذه المزایا:

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات.1

.1الإعفاء من الرسم على النشاط المعني.2

الفرع الأول

لنظام المناطقازات الممنوحة وفقیفالتح

18-22یعتبر نظام المناطق من بین الأنظمة المنصوص علیها في قانون الاستثمار رقم 

، والتي سبق الإشارة بصفة 2منه24كنموذج جدید في قانون الاستثمار في الجزائر بموجب المادة 

، ویهدف هذا النظام إلى منح 133المادة (الملغى جزئیا) في 09-16عریضة في القانون رقم 

، مرجع سابق.بالاستثمارتعلق ی، 18-22من القانون رقم 27المادة -1

.نفسهتعلق بالاستثمار، المرجعی، 18-22من القانون رقم 24المادة -2

مرجع سابق.تعلق بترقیة الاستثمار،ی، 09-16من القانون رقم 13المادة -3
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یة للاستثمارات بكافة أنوعها في مناطق معینة عبر التراب الجزائري لاعتبارها تتعلق و الأول

.1بالفروقات الجغرافیة في الجزائر من الناحیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة

، وفي المادة 2المتعلق بالاستثمار18-22من القانون رقم 28وتطبیقا لأحكام المادة 

لمناطق التي تولیها المواقع التابعة لقائمة الذي یحدد 301-22من المرسوم التنفیذي رقم 02

والجنوبلهضاب العلیا المواقع التابعة لفي، التي تتمثل الاستثمارخاصة في مجال أهمیة الدولة 

التي تمتلك ، والمواقع التي تتطلب تنمیتها مرافقة خاصة من الدولةوالمواقعر، الكبیالجنوبو 

، تتم تحدید قوائم هذه المواقع في الملاحق الأول لتثمینلإمكانیات من الموارد الطبیعیة القابلة 

.3013-22رقم التنفیذيوالثاني والثالث من المرسوم

یتم تحیین قائمة المواقع التابعة للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة خاصة، عند الحاجة 

.4لوزراء المعنیینباقتراح من ا

أن المشرع الجزائري تم توسیع في قائمة هذه المناطق مقارنة بالقانون رقم والملاحظ

العلیا والهضابركز فقط على مناطق الجنوب الاستثمار، الذيالسابق المتعلق بترقیة 16-09

.5طقالمناالتي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة دون تفصیل أو تحدید لطبیعة 

زیادة على التحفیزات الجبائیة والشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون 

تكون الأنشطة المناطق التينظامالقابلة للاستفادة من مزایا تستفید الاستثماراتالعام یمكن أن 

المزایا من18-22من القانون رقم 29المنجزة فیها غیر مستثناة من المزایا المحددة في المادة 

:الأتیةنظام في

.59سابق، صالكاهنة أرزیل، مرجع -1

.سابقمرجع، بالاستثمارتعلق ی،18-22من القانون رقم 28المادة -2

یحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي ،2022سبتمبر08مؤرخ في 301-22من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

.2022سبتمبر 18، صادر في 60تولیها الدولة أهمیة خاصة في مجال الاستثمار، ج،ر،ج،ج، العدد 

، یحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة خاصة 301-22من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -4

، المرجع نفسه.رالاستثمافي مجال 

.سابقستثمار، مرجعبترقیة الاتعلق ی،09-16القانون رقم -5
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بعنوان مرحلة الإنجازاولا:

.1المذكورة أعلاه18-22من القانون رقم 27هي المزایا المحددة في المادة 

ثانیا: بعنوان مرحلة الاستغلال

سنوات 5بعنوان مرحلة الاستغلال لمدة تتراوح من 02في الفقرة 29جاءت بها المادة 

استغلال.سنوات ابتداء من تاریخ المشروع في 10إلى 

الشركات.الإعفاء من الضریبة على الأرباح -1

.2المهنيالإعفاء من الرسم على النشاط -2

من الفقرة الأولى قائمة النشاطات 03في المادة 300-22وحدد المرسوم التنفیذي رقم 

غیر قابلة للاستفادة من مزایا نظام المناطق، ضمن الملحق الأول لهذا المرسوم والذي أدرج قائمة 

.3نشاط لا یستفید من هذه المزایا150

الفرع الثاني 

المهیكلة لنظام الاستثماراتاالتحفیزات الممنوحة وفق

أنها 30في المادة 18-22یقصد بالاستثمارات المهیكلة بمفهوم القانون رقم 

الاستثمارات ذات القدرة العالیة لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من 

جاذبیة الإقلیم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمیة مستدامة قابلة للاستفادة من 

.4الاستثمارات المهیكلة "نظام "

، مرجع سابق.ر، یتعلق بالاستثما18-22من القانون رقم 27) المادة 54-55أنظر الصفحة (-1

.نفسهمرجعال،ربالاستثمایتعلق ،18-22من القانون رقم 29المادة -2

، یحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غیر قابلة 300-22رقم يالمرسوم التنفیذمن 01من الفقرة 03المادة -3

للاستفادة من المزایا وكذا الحدود الدنیا من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل، مرجع سابق.  

.سابقرجعم، بالاستثمار، یتعلق 18-22من القانون رقم 30المادة -4
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تستوفي المعاییر المنصوص علیها الاستثمارات التي المهیكلة تؤهل لنظام الاستثمارات 

وهي أن یصل مستوى مناصب العمل المباشر او ،302-22رقممن المرسوم16في المادة 

.1دینار جزائرير ملاییةیساوي مبلغ الاستثمار أو یفوق عشر وأن، منصب500یفوق 

وص علیها في القانونوالجمركیة المنصوالشبه جبائیةزیادة على التحفیزات الجبائیة

أن تستفید الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهیكلة على غرار یمكنالعام 

مرحلة بعنوان و الإنجاز،مرحلة بعنوان(النظامین السابقین من المزایا موزعین على مرحلتین 

الاستغلال).

ن مرحلة الإنجاز اأولا: بعنو 

هي نفسها المزایا المذكورة في نظام القطاعات ونظام المناطق المنصوص علیها في 

مما یعني أنه لم یمیز المشرع بین ، 2المتعلق بالاستثمار18-22في القانون رقم 27المادة 

الأنظمة من خلال منح المزایا وأیضا یمكن تحویل مزایا مرحلة الإنجاز المنصوص علیها في 

إلى أطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفید المكلفة بإنجاز الاستثمار لحساب هذا المادة المذكورة 

.3الأخیر

ثانیا: بعنوان مرحلة الاستغلال

)10) خمسة إلى عشر (05شروع في الاستغلال لمدة تتراوح من (الابتداء من تاریخ 

سنوات من:

الشركات.الإعفاء من الضریبة على أرباح .1

.على النشاط المهنيالإعفاء من الرسم .2

، یحدد معاییر تأهیل الاستثمارات 2022سبتمبر 08مؤرخ في 302-22التنفیذي رقم من المرسوم 16المادة -1

.2022سبتمبر 18المهیكلة و كیفیات الاستفادة مزایا الاستغلال و شبكات التقییم، ج،ر،ج،ج ، صادر في 

، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق،18-22من القانون رقم 31المادة -2

مجلة الحقوق والعلوم قندوز فتیحة، "الأنظمة التحفیزیة والشروط المؤهلة للاستفادة من المزایا الموجهة للاستثمار"، -3

.764ص، 2023، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، مارس 01، العدد 10المجلد السیاسیة، 
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كما یمكن أن تستفید الاستثمارات المهیكلة من مرافقة من طرف الدولة عن طریق التكفل 

التي تتعلق بربط لعماالأبالضروریة لتجسیدها ویقصد آت والمنشجزئیا أو كلیا بأعمال التهیئة 

مختلف الشبكات وفتح الطرق إلى غایة حدود محیط المشروع الاستثماري، ویكون ذلك بأن یودع 

ت الأساسیة لدى الوكالة، على أساس آالمستثمر طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنش

تفاقیة المعدة عرض وصفي وتقدیري مفصل للأشغال المقرر إنجازها، وتحدید مساهمة الدولة في الا

.1بین الوكالة والمستثمر والتي تتصرف باسم الدولة بعد أخذ موافقة من الحكومة

التي یحددها التنظیم في المادة مویمكن تحدید مدة الاستفادة من المزایا وفق لشبكة التقیی

لال فإن مدة المزایا الممنوحة للمستثمر في مرحلة الاستغ302-22من المرسوم التنفیذي رقم 03

تكون أساسا شبكة تقییم خاصة بكل نظام تحفیزي بعد انقضاء المدة الدنیا المحددة في محضر 

.2معاینة الدخول في الاستغلال الذي تعده الوكالة بطلب من المستثمر

.، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق18-22من القانون رقم 31المادة -1

من مزایا الاستفادةوكیفیاتالمهیكلة الاستثماراتیحدد معاییر تأهیل ،302-22من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2

التقییم، مرجع سابق.وشبكاتالاستغلال
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خلاصة الفصل 

-22بموجب القانون الجدید رقم الاستثمارمنح المشرع الجزائري للوكالة الجزائریة لترقیة 

صلاحیات ومهام واسعة مقارنة بالقوانین السابقة بالنظر إلى أهمیتها ودورها الفعال في تقییم 18

تعمل على ترویج الفرص ذالاستثمار إ، حیث تتمتع بمهام متعلقة بدراسة و تشجیع الاستثماربیئة 

جزائر ومرافقة المستثمرین في جمیع مراحل من خلال مختلف الوسائل الإعلامیة في الالاستثماریة

كما تتمتع بمهام رقابیة على الاستثمارواعداد واقتراح مخططات لترقیة الاستثماریةإنجاز المشاریع 

التي الالتزاماتوالأنظمة التحفیزیة والتأكد من صحة انجاز المشاریع واحترام الاستثماریةالمشاریع 

لة الأنظمة التحفیزیة وتوجیهها نحو القطاعات الأولویة .تعهد لها المستثمرون واعادة هیك
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خاتمة

المتعلق بالاستثمار الذي یعتبر إطارا قانونیا  یهدف 18-22من خلال دراستنا للقانون رقم 

تشجیع الاستثمارات المحلیة و الأجنبیة في البلاد، ویضمن ذلك عدة تسهیلات و حوافز لجذب إلى 

المزید من الاستثمارات و التقلیل من البیروقراطیة من قبل الجهات المسؤولة ، ونقصد على وجه 

مار مجال الاستثالخصوص الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار التي تعد أحد الركائز الأساسیة في

من خلال توفیر الدعم و المساعدة للمستثمرین ، و العمل على تعزیز سهولة الاستثمار و تبسیط 

الإجراءات الاداریة ، ویعكس ذلك الاهتمام الكبیر الذي تولیه الدولة من خلال التعدیلات و 

الثغرات قوانین الاستثمار ونصوصها التطبیقیة لمعالجةىالإصلاحات المتكررة التي تم إجراؤها عل

القانونیة التي أعاقت تحقیق أهدافها ومحاولة إزالة العراقیل في استقطاب المستثمرین ، مما یظهر 

الحرص على تحسین الأداء ، و زیادة دفع عجلة الاستثمار .

التالیة:النتائج بعض استخلاصدراستنا تمكنا من وبعد

المرتبطة بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، النظر في بعض المسائل 18-22أعاد القانون رقم -

من التسمیة بحیث نقلها من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلى الوكالة الجزائریة لترقیة ءابد

الاستثمار.

التوسیع من صلاحیات المدیر العام للوكالة، والتغییر من تشكیلة مجلس الإدارة.-

ستثماریة والاستثمارات الأجنبیة التواصل والمرافقة في استكمال یتولى الشباك الوحید للمشاریع الا-

جانب أو أصحاب المشاریع الكبرى، في حین تضطلع الأزمة مع المستثمرین اللاالإجراءات 

تحاور مع المستثمرین على المستوى المحلي وتتولى مساعدة البمهمةةالشبابیك الوحیدة اللامركزی

في إتمام الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم.ومرافقة المستثمرین المحلیین

تبسیط إجراءات منح إلى تهدفوالتياستحدث المشرع الجزائري المنصة الرقمیة للمستثمرین، -

العقار الاقتصادي وإدارته عبر الأنترنت، وهذه المنصة تتیح للمستثمرین تقدیم طلباتهم والحصول 

تقلیل من البیروقراطیة وتسهیل الما یساهم في على المعلومات الضروریة بشكل شفاف ومباشر،

الوصول إلى الفرص الاستثماریة.
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ومرافقته والإشراف للاستثمارتوسیع صلاحیات الوكالة وتكلیفها بمهام إضافیة تتعلق بالترویج-

مشاریع الاستثماریة، بدل المهام المحصورة في القوانین السابقة والمقتصرة على العلى تسییر 

الاستثمارات ومتابعتها.تسجیل 

یشكل ضمانة قویة مماأوكلت الوكالة بمهمة تسییر الحوافز والمزایا الممنوحة لأصحاب المشاریع-

لتشجیع الاستثمار.

على الرغم من أن الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار رصدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المشاریع -

القانون الجدید، إلا أن هذه المؤشرات لا تعد معیارا الاقتصادیة وزیادة فرص العمل بعد تطبیق

حاسما لتقییم نجاحه فالمشاریع الاستثماریة المسجلة بعد سریان مفعول القانون الجدید لازالت لحد 

الساعة في مرحلة الإنجاز ولا یمكن الحكم على نجاحها إلا بعد دخولها مرحلة الاستغلال وتحقیق 

ع.نتائج ملموسة على أرض الواق

على النحو التالي:التوصیات نتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم بعض المن خلال 

رغم المزایا الممنوحة للاستفادة من الاستثمارات، فإن هناك عوائق تحد من استقطاب المستثمرین -

الأجانب، ولعل السبب یعود إلى عدم الاستقرار التشریعي في النصوص القانونیة المتعلقة 

ر وغموضها وتناقضها بصفة خاصة، وعدم وضوح السیاسات الاستثماریة الجزائریة بصفة بالاستثما

عامة.

التركیز على الموظفین المكلفین بتسییر الوكالة عبر اختیار الكفاءات المؤهلة التي تضمن نزاهة -

وشفافیة عمل الوكالة.

یخلق تبعیة سیاسیة أن تدعیم استقلالیة الوكالة والابتعاد عن فكرة الوصایة الذي من شأنه -

للوكالة وهو ما قد یؤثر سلبا على سیر عملها.

بذل الوكالة جهود أكبر وتسخیر موارد أكبر لتهیئة المناطق الاستثماریة.-



خاتمة

62

متخصصة في مكافحة الجریمة العمل على محاربة البیروقراطیة الإداریة وتكوین فرق أمنیة-

الاقتصادیة وجرائم الفساد.

لا یمكن الحكم بنجاح قانون الاستثمار الجدید أو فشله، وفق ما تتضمنه مسألة إنهوعلیه نقول 

نسبیة في الوقت الحالي، لذا یجب انتظار لوقت معین لتحقیق أهدافه رغم أنه یحمل مسائل جیدة 

تي اعتمدت على نفس المضمون.حققت نتائج مقبولة في البلدان ال
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I.باللغة العربیة

الكتب:أولا: 

الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة الأول، الطبعةالجزء عوابدي عمار، القانون الإداري،-

،2007.

الطبعة الثانیة، دار هومة الجزائري،عیبوط محند وعلى، الاستثمارات الأجنبیة في القانون -

.2014الجزائر،

.2019لصناعي، بیت الأفكار، الجزائر، امحمودي عبد العزیز، استثمار العقار-

الجامعیةوالمذكرات ثانیا: الرسائل 

:الرسائل الجامعیة.1

في النشاطات المالیة وفق القانون الجزائري، أطروحة للاستثمارأوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة -

قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في العلوم القانونیة، تخصصهالدكتورالنیل شهادة 

.2016معمري تیزي وزو،دجامعة مولو 

رسالة مقدمة داوود، الوصایة الإداریة وأثارها على استقلالیة الإقلیمیة في الجزائر، طواهریة أبو-

الحقوق والعلوم السیاسیة، في الطور الثالث، تخصص قانون العام، كلیةهلنیل شهادة الدكتورا

.2020-2019جامعة العقید أحمد داریة، أدرار، 

، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدي فعالیته في استقطاب الاستثمارات والي نادیة-

توراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة الدك

.2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الماستر:مذكرات.2

الاستثمارلعتروس أحمد، لعروبي فاتح، أثار التحفیز الجبائي على إستراتیجیة ترقیة ابو -

دراسة میدانیة على مستوى الشباك الوحید اللامركزي بجیجل، مذكرة لنیل شهادة -بالجزائر

عمقة، قسم العلوم المالیة موجبایة، تخصص محاسبة والمحاسبةالماستر في العلوم المالیة 
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التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، وعلوموالمحاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.2022-2021جیجل،

تینداف تونسیة، زرقاوي غیلاس، المركز القانوني للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، مذكرة -

السیاسیة، جامعة والعلوملنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

.2023-2022، مولود معمري، تیزي وزو

18-22الجزائریة لترقیة الاستثمار وفق القانون الدین، الوكالةجادور إدریس، بوطاجین نصر -

ةمذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلی‘المتعلق بالاستثمار 

.2023-2022،یحي، جیجلالسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن والعلومالحقوق 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في كریم مرزاقة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، -

الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

.2017-2016البواقي، 

، مذكرة لنیل 18-22هارون ندیر، حمیدان سارة، الاستثمار المحلي كألیة لتنمیة وفق القانون -

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد أمین شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الح

.2023-2022دباغین، 

ثالثا: المقالات

"،18-22أمینة كوسام،" الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید -

المركز الجامعي الشهید سي ، 02، العدد 05المجلد ، ةالعلمیة الأكادیمیللدراساتطبنهمجلة 

.121-97، ص.ص2022دیسمبر، بریكة، الجزائرالحواس 

المجلة النقدیة للقانون "، 2022أرزیل الكاهینة، " نظرة حول جدید قانون الاستثمار لسنة -

تیزي وزوالسیاسیة، جامعةوالعلومالحقوق ، كلیة 02، العدد17المجلد السیاسیة،والعلوم

.84-45.صص، 2022دیسمبر 



قائمة المراجع

66

المجلة الأكادیمیة للبحوث "، 18-22أمقران راضیة، "ضمانات الاستثمار في إطار القانون -

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ، 01، العدد 07، المجلد القانونیة والسیاسیة

.3431-3410، ص.ص2023، مارس ثلیجي، الأغواط

في دعم APPIبوعافیة سمیر، بولطیف بلال،" مساهمة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار -

مجلة العلوم دراسة حالة الشباك الوحید اللامركزي لولایة برج بوعریریج، -الاستثماروترقیة

، العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، كلیة 02العدد ،06المجلد ،والمالیةالإداریة 

.236-215، ص.ص2022سمبر ، دیالواديجامعة 

مجلة الحقوق والعلوم "، 18-22على ضوء القانونبوشارب إیمان،" الإطار المؤسساتي -

، 2023مارس، خنشلة، عباس لغرور، جامعة 01، العدد10المجلد السیاسیة،

.1231-1218ص.ص

المجلة المتعلق بالاستثمار"، 18-22سارة، " قراءة تحلیلیة في مستجدات القانون بن صالح-

.207-189، ص.ص2023یة، أدرار، جوان ا، جامعة در 01، العدد 07المجلد ، الإفریقیة

المجلة الأكادیمیة بوستة جمال،" الوكالة الجزائریة ودورها في حوكمة العقار الاقتصادي"، -

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01، العدد08المجلدوالسیاسیة،للبحوث القانونیة 

.607-596، ص.ص2024، مارسمحمد ثلیجي، الأغواط

مجلة العلوم الإداریة الاستثمار "، خروبي یاسمینة، " النظام القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر -

جامعة ، اریة وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة والتج، 01، العدد01المجلد، والمالیة

.611-604، ص.ص2017،الوادي

المتعلق 18-22عماروش سمیرة،" تشجیع الاستثمارات المنتجة في دراسة في ضوء القانون -

والعلوم، كلیة الحقوق 02، العدد07المجلد،السیاسيو الفكر القانونيمجلة بالاستثمار"، 

.1052-1039.صص، 2023نوفمبرالأغواط،،عمار ثلیجيالسیاسیة، جامعة 

قندوز فتیحة،" الأنظمة التحفیزیة والشروط المؤهلة للاستفادة من المزایا الموجهة للاستثمار"، -

خنشلة،عباس لغرور، ، جامعة01د، العد10المجلدالسیاسیة،والعلوممجلة الحقوق 

.767-751.صص، 2023مارس ، الجزائر
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العمومي: الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار نموذجا"، تقییم أداء المرفق إیمان، "مقاللعمیري -

، مركز التوثیق والبحث والخبرة، 02د، العد21، المجلدمجلة المدرسة الوطنیة للإدارة

.44-07، ص.ص2011سطیف،

مساعید عبد الوهاب، خنوش سعید، "الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي قراءة تحلیلیة في -

كلیة العلوم ،01د، العد14المجلد، اقتصادیةدفاترةمجل، "18-22الاستثمارضوء قانون 

، 2023، ماي الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، زیان عاشور، جامعة الجلفة

.596-583.صص

ثالثا: النصوص القانونیة

الدستور:.1

، مؤرخ 01-16دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل بموجب القانون رقم -

الشعبیة التعدیل الدستوري للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیةن، یتضم2016مارس 06في 

دستور الجمهوریة بالمعدل و متمم2016مارس 07، صادر بتاریخ 14عدد الج،ر،ج،ج، 

، مؤرخ في 442-20طیة الشعبیة المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائریة الدیمقرا

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 2020دیسمبر 30

.2020دیسمبر 30، صادر في 82عدد ال، ج ر،ج،ج، 2020

النصوص التشریعیة:.2

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ، 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90قانون رقم -

14-08، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر02، صادر في 52ر،ج،ج، العدد 

.2008أوت 03، صادر بتاریخ 44،ج ر،ج،ج، العدد 2008جویلیة 20مؤرخ في 

،ج، ، ج ر،جر، یتعلق بالاستثما1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم -

،(ملغى)1993، صادر بتاریخ أكتوبر64العدد 
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و ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -

متمم.معدل و،2008أفریل 23، صادر في 21الإداریة، ج ر،ج،ج، العدد 

، 46العدد، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر،ج،ج، 2016أوت 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -

(ملغى).،2016أوت 03صادر بتاریخ 

، 50، یتعلق بالاستثمار، ج ر،ج،ج، العدد2022جویلیة 24مؤرخ في 18-22قانون رقم -

.2023جویلیة 28صادر بتاریخ 

، یحدد شروط وكیفیات منح العقار الاقتصادي 2023نوفمبر15مؤرخ في 17-23قانون رقم -

16، صادر بتاریخ 73ه للإنجاز مشاریع استثماریة، العددالتابع للأملاك الخاصة للدولة الموج

.2023نوفمبر 

، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر،ج،ج، 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -

، معدل و متمم.1975سبتمبر20، صادر بتاریخ 78العدد 

ج،ج، ، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر،2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -

،(ملغى).2001أوت 22، صادر بتاریخ 47العدد

المراسیم التنظیمیة:.3

المراسیم التنفیذیة:

، المتضمن صلاحیات و تنظیم و 1994أكتوبر17مؤرخ في 319-94مرسوم التنفیذي رقم ال-

.1994، لسنة67و تابعتها، ج ر،ج،ج، العددو دعمهاالاستثماراتسیر وكالة ترقیة 

، المتضمن صلاحیات الوكالة 2001سبتمبر 24مؤرخ في 282-01رقم المرسوم التنفیذي-

26، صادر بتاریخ 55الاستثمار و تنظیمها و سیرها، ج ر،ج،ج، العددالوطنیة لتطویر

،(ملغى).2001سبتمبر 

، المتعلق بصلاحیات الوكالة 2006أكتوبر09مؤرخ في 356-06المرسوم التنفیذي رقم -

.2006أكتوبر46،11الاستثمار و تنظیمها و سیرها، ج ر،ج،ج، العددالوطنیة لتطویر 
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، المتضمن صلاحیات الوكالة 2017مارس 05مؤرخ في 100-17المرسوم التنفیذي رقم -

08، صادر بتاریخ 16الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها، ج ر،ج،ج، العدد 

.2017مارس 

و الاستثمارات، المتعلق بمتابعة 2017مارس 05مؤرخ في 104-17المرسوم التنفیذي رقم -

، 16احترام الالتزامات و الواجبات المكتتبة، ج ر،ج،ج، العددالعقوبات المطبقة في حالة عدم

.2017مارس 08صادر بتاریخ 

لوكالة الجزائریة ، یحدد تنظیم ا2022سبتمبر 18مؤرخ في 298-22المرسوم التنفیذي رقم -

.2022سبتمبر 18، صادر بتاریخ 60العددلترقیة الاستثمار وسیرها، 

، یحدد قوائم النشاطات والسلع 2022سبتمبر08في مؤرخ 300-22المرسوم التنفیذي رقم -

والخدمات غیر القابلة للاستفادة من المزایا وكذا الحدود الدنیا من التحویل للاستفادة من ضمان 

.2022سبتمبر 18، صادر بتاریخ 60العددالتحویل، 

قائمة المواقع التابعة ، یحدد 2022سبتمبر 08مؤرخ في 301-22المرسوم التنفیذي رقم -

، صادر 60للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة خاصة في مجال الاستثمار، ج ر،ج،ج، العدد 

.2022سبتمبر 18بتاریخ 

، یحدد معاییر تأهیل 2022سبتمبر 08مؤرخ في 302-22المرسوم التنفیذي رقم -

، 60الاستثمارات المهیكلة وكیفیات الاستفادة من مزایا الاستغلال وشبكات التقییم، العدد 

.2022سبتمبر 18صادر بتاریخ 

الاستثمارات، یتعلق بمتابعة 2022سبتمبر08مؤرخ في 303-22المرسوم التنفیذي رقم -

، صادر 60عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، العددوالتدابیر الواجب اتخاذها في حالة 

.2022سبتمبر 18بتاریخ 

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2024مارس 13مؤرخ في 111-24المرسوم التنفیذي رقم -

، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار و 2022سبتمبر08مؤرخ 298-22رقم 

.2024مارس 18، صادر 19ددالعسیرها، ج ر،ج،ج،
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القرارات.4

، یتضمن تعین أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة، 2022سبتمبر28قرار مؤرخ في -

.2022سبتمبر 28، صادر بتاریخ 65ج ر،ج،ج، العدد 
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على قناة الجزائریة ربورتاج"، الاستثمار" المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة ركاش،عمر -

08" الوكالة الجزائریة تطلق المنصة الرقمیة للمستثمر"، تاریخ النشر الربورتاجالدولیة، عنوان

، موقع الإلكتروني 21:30الاطلاع: توقیت ،2024ماي 30:الاطلاع، تاریخ 2024فیفري 

.https:\\al24news.comللقناة: 

دلاني، الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار،وزارة الصناعة والإنتاج الصی-

www.indutirie.gov.dz 23:15ساعة 2023مارس 02، تاریخ الاطلاع.
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الملخص

منها الدولة الجزائریة ، و لهذا الى تحقیقهاالدولالتي تسعىلأهدافتحقیق التنمیة الاقتصادیة هي أحد ا

خصصت الدولة بعض الهیئات التي تقوم بالإشراف و المتابعة لمختلف المشاریع الاستثماریة في الوطن، و 

تغیرت الأجهزة المكلفة بالعملیة الاستثماریة في الجزائر التي هذه تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار أحد 

و إعادة تنظیمها ضمن أحكام المرسوم 18-22شریعیة السابقة وصولا للقانون رقم عبر مختلف المحطات الت

بدایة بتغییر تسمیتها من الوكالة ،111-24المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 298-22التنفیذي رقم 

لتها و تنظیمها، تغییر على مستوى تشكیكذاالوطنیة لتطویر الاستثمار إلى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار و

، و تمتع رمنصة رقمیة للمستثموضعمع التغییر في المهام الموكلة لها و التوسیع في صلاحیتها من خلال 

بمهام رقابیة على المشاریع الاستثماریة والأنظمة التحفیزیة للتأكد من صحة إنجاز المشاریع سعیا في استقطاب 

وطنیة. الاستثمارات الأجنبیة و تشجیع الاستثمارات ال

Résumé :

La réalisation du développement économique est l’un des objectifs poursuivis par les

pays, y compris l’Algérie , pour ce faire l’Etat a attribué à certains organismes pour la

supervision et le suivi de divers projets d’investissements dans le pays, l’Agence de

promotion des investissements est considérée comme l’un des organismes chargés de

processus d’investissements en Algérie qui a été modifiée par divers textes législatifs

antérieur jusqu’à la loi n22 -18 règlementée par disposition du décret exécutif n22-298

modifiée et complété par la loi n 24-111 cela a commencé par un changement de nom de

l’Agence national de de développements de l’investissements en agence algérienne de

promotion des investissements , ainsi qu’un changement dans la composition et

l’élargissement de ses missions a travers la mise en place d’Une plateforme pour les projets

d’investissement et des régimes incitatifs pour s’assurer de la bonne réalisation des projets

afin d’attirer des investissement étrangers et encourager les investissements nationaux.


